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مقدمة الدراسة 
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١-١‏ مقدمة: 
يقع على عاتق إدارة الشركة مسؤولية إعداد وعرض القوائم المالية التي تبين نتائج 
أعمال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقديةء وتعتبر محتويات هذه القوائم من البيانات 
وا معلومات مصدراً هاماً duh‏ للمستخدمينء إذ يقيمون من خلالها أداء الشركة ويتخذون 

قراراتهم المختلفة المتعلقة بها. 

وتقوم الإدارة بإعداد هذه المعلومات في إطار معايير المحاسبة dow!‏ وتهدف هذه 
المعايير إلى سلامة وموضوعية القياس المحاسبيء والبعد عن التحيز الشخصي والعدالة في 
العرض والإفصاح» إلا أن هذه المعايير ما تزال تعطي إدارة الشركة مرونة واسعة في الاختيار 
من بين السياسات والإجراءات والطرق المحاسبية البديلة. 

وتحاول إدارة الشيكة التحكم بمستوى الأرباح ( الدخل ) من خلال أولاً: المرونة 
المحاسبية المتاحة (من خلال تعدد الخيارات المسموح بها) في نطاق المعايير المحاسبية الملزمة 
التطبيق» وثانياً: ا مرونة التشغيلية» من خلال التحكم ببعض القرارات التشغيلية من حيث 
الحجم والتوقيت والتي من شأنها أن تنعكس على مستوى دخل الفترة المحاسبية. إن 
استخدام هذه المرونة بنوعيها للوصول إلى رقم Glo‏ ربح مستهدف يؤدي إلى ما يعرف بإدارة 
الأرباح. 

لقد أثبتت نتائج دراسات عديدة في دول Louie‏ مثل الولايات المتحدة الأمريكية, 
وجود هذه الظاهرة )2005 (Qiang & Terry,‏ وبينت مدى تأثيرها على تقييم السوق 
للشركة (التي تعمل على إدارة أرباحها) وحاولت إيجاد الحلول المناسبة لهاء حيث أن ظاهرة 
إدارة الأرباح تحمل في طياتها خداعاً للمستخدمين(حسب ما يرى بعض الكتاب). 
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وقامت دول عديدة بتبني وتفعيل دور الحاكمية المؤسسية للحد من هذه ظاهرة 
إدارة الأرباح» وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات» وإصدار القوانين والتعليمات المتعلقة 
بمتطلبات تحقيق الحاكمية المؤسسية الجيدة. فوجود مجلس إدارة مستقلء وبحجم مناسب» 
يشرف ويراقب أعمال الإدارة التنفيذيةء ويراجع تطبيق الخطط الإستراتيجية للشركةء ويتدخل 
بفاعلية عند الضرورةء ويعي تماماً الخطط التشغيلية السنوية للشركة ويراقبها « ويشكل لجان 
تدقيق داخلي تتمتع بالاستقلالية والخبرة المالية الكافية وتقوم بواجباتها المنوطة بها على 
أكمل وجه يمكن أن تعمل على الحد من قدرة إدارة الشركة على إدارة الأرباح والتحكم بها 
(April Klein, 2000) (Jean et al, 2004)‏ 

وعليه ستعنى هذه الدراسة بالتعريف بظاهرة إدارة الأرباح» وبأساليبها ودوافعها 
وأهدافها والعوامل المؤثرة فيها بشكل عام» و لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة 
الأردنية ا مدرجة ببورصة عمان بشكل خاص» كما سيتم في هذه الدراسة WIS‏ توضيح العلاقة 
بين مقومات ومبادئ الحاكمية المؤسسية الجيدة مع إدارة الأرباح وواقع هذه العلاقة في 
الأردن» ودراسة أثر العناصر المختلفة للحاكمية المؤسسية على Slo!‏ الأرباح في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية» حيث سيتم اختبار أثر كل من )١(‏ استقلال وخبرة 
bliss‏ لجنة التدقيق الداخلي على إدارة الأرباح» (Y)‏ أثر حجم واستقلال وخبرة مجلس 
الإدارة وبرامج الحوافز المالية المقدمة له على إدارة الأرباح. و(") أثر حجم الشركة والحاكمية 
المؤسسية على إدارة الأرباح» هذا من جهة ومن جهة أخرىء سيتم WIS‏ دراسة أثر ظاهرة 
إدارة الأرباح على كل من المخاطرة النظامية والقيمة السوقية للشركات الصناعية المساهمة 
العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان. 
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۲-١‏ أهمية الدراسة: 

تناول العديد من الدراسات موضوع إدارة الأرباح من جوانب متعددة ومنهجيات 
مختلفة yeg‏ فترات زمنية مختلفة» إلا أن CLE‏ هذه الدراسات أجريت في بيئات اقتصادية 
متطورة بينما كانت الدراسات التي تناولت الموضوع في البيئات الأقل تطوراً شحيحة خصوصاً 
في الدول العربية. حيث م يقف الباحث على أية دراسة عربية تناولت موضوع إدارة الأرباح 
رغم المسح GLSL Gash!‏ الجامعات الموجودة بمدينة les‏ وقد يرجع ذلك إلى عدم الإلمام 
الكافي بأسباب ودوافع هذه Soll‏ أو عدم الوعي cab‏ تأثيرها على النتائج المالية للشركة 
وبالتالي أثرها على القرارات الاستثمارية والتمويلية اممختلفة. 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تربط بين ظاهرة إدارة الأرباح (مقاسه 
بالمستحقات الاختيارية)" والتي تستخدمها إدارة الشركة للتحكم بأرباح الفترة لخداع 
مستخدمي القوائم AIUI‏ وطريقة معالجة هذه الظاهرة من خلال تفعيل polis‏ الحاكمية 
ا مؤسسية الجيدة كوجود مجلس إدارة ذو خبرة وحجم مناسبين ويعمل بشكل مستقل عن 
الإدارة التنفيذية ووجود لجنة تدقيق داخلي مستقلة ذات خبرة مالية كافية. 

كما تبرز أهمية هذه الدراسة WIS‏ من خلال محاولة التعرف علاقة إدارة الأرباح مع 
ا لمخاطرة النظامية والقيمة السوقية للشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية والمدرجة 
ببورصة عمان. 


۳-١‏ أهداف الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة إلى ما ياي : 


توضيح مفهوم إدارة الأرباح» وبأساليبها ودوافعها وكيفية اكتشافها والعوامل 
المؤثرة Lyd‏ وفقا Ub‏ جاءت به نتائج الدراسات السابقة التي تناولت هذا 
ا موضوع. 

تحديد مدى ممارسة إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة 
ببورصة عمان لإدارة الأرباح. 

دراسة اثر حجم الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية على ممارسة إدارة 
الشركة لإدارة الأرباح. 

دراسة علاقة ممارسة إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية لإدارة 
الأرباح مع القيمة السوقية للشركةء وأثر حجم الشركة على هذه العلاقة. 

دراسة علاقة ممارسة إدارة الشركة لإدارة الأرباح مع المخاطر النظامية AS pil)‏ 
وأثر حجم الشركة على هذه العلاقة. 

توضيح العلاقة بين إدارة الأرباح ومقومات ومبادئ الحاكمية المؤسسية وفقاً لما 
ورد بنتائج بعض الدراسات السابقة. ومدى توافق التشريعات الأردنية مع هذه 
النتائج. 

دراسة أثر استقلال ونشاط وخبرة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي كعناصر للحاكمية 
المؤسسية؛ على ممارسة إدارة الشركة الصناعية الأردنية ا مساهمة العامة المدرجة 
ببورصة عمان لإدارة الإرباح. 


عدا لت 


© دراسة اثر حجم مجلس الإدارة واستقلالية أعضائه. وخبرتهم والحوافز المالية 
المتاحة لهم على ممارسة إدارة الشركة الصناعية الأردنية المساهمة العامة ببورصة 
عمان لإدارة الإرباح. 
1-> مشكلة الدراسة: 


إن الهدف الأساسى للتقارير المالية هو توصيل المعلومات اطالية بصورة فعالة إلى 
می oe‏ المغلومات موا كانوا واغلبيع مكل المشاعمئ: gl‏ خان مدل الان 
وغيرهم من مستخدمي هذه المعلومات» وأن يتم توصيل هذه المعلومات في الوقت المناسب. 

وللقيام بذلك أعطت المعايير المحاسبية للمدراء الصلاحيات لاستخدام اجتهادهم في 
إعداد هذه التقارير المالية ويمكن للمدراء استخدام معارفهم حول العمل لتطوير فعالية 
القوائم اممالية كوسيلة توصيل معلومات للمستثمرين والدائنين وغيرهم» وقد يكون هناك 
دوافع لدى المديرين لتضليل مستخدمي بياناتهم المالية (داخلياً وخارجيا)» عن طريق 
استخدام حرية الاختيار من بين البدائل المحاسبية التي منحتها لهم المعايير المحاسبية في 
إعداد تقاريرهم المالية لشركاتهم )2006 (Yan,‏ لقد وجد )2005 (Sugata,‏ دليل على قيام 
المديرين بالتلاعب بأنشطة حقيقية فعلية لتجنب تسجيل خسائر سنويةء كالقيام منح 
خصومات عالية على المبيعات مقابل زيادة مؤقتة في المبيعات» أو القيام بإنتاج زائد مقابل 
تسجيل تكاليف أقل للسلع اممباعة» وخفض المصروفات الاختيارية لتحسين هامش الربح» مثل 
خفض مصروفات البحث والتطويرء وهذا النوع من التلاعب يؤثر في التدفق النقديء وقي 
بعض الأحيان أو الحالات يؤثر في ا مستحقات. 
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وبينت دراسة )2005 (Qiang & Terry,‏ أن بعض الحوافز تؤدي إلى إدارة ell‏ 
مما يقلل من صحة معلومات التقارير LIU‏ وأن التعويض القائم على الأسهم قد يحفز 
ا مدراء على زيادة أسعار الأسهم على Gb!‏ القصير من خلال إدارة الأرباح» ويقول 
(Michael Jensen, 2002)‏ أن التعويض القائم على الأسهم يمكن أن يحفز اممديرين على 
زيادة أسعار الأسهم في المدى القصير. كي يستفيدوا من بيع حصصهم لاحقا. 

لقد نالت ظاهرة إدارة الأرباح الاهتمام من المنظمات اطهنية والجهات المسئولة عن 
وضع المعايير والجهات المشرفة على الأسواق المالية خاصة في الدول المتقدمة مثل أمريكاء لما 
لها من أثار سلبية. وخداع للمستثمرين» فقامت Mio‏ كل من بورصة نيويورك New York‏ 
(NYSE) Stock Exchange‏ والاتحاد الوطني متعاملي الأوراق The National JUI‏ 
(NASD) Association of Securities Dealers‏ برعاية لجنة Blue Ribbon Committee‏ 
(BRC)‏ والتي احتوى تقريرها الصادر في شهر فبراير 1115 على blog pis‏ لتحسين وظيفة 
لجان التدقيق الداخليء وتعزيز الثقة والمصداقية للبيانات المالية للشركات العامة» وبناء عليها 
قامت كل من هيئة الأوراق اطالية الأمريكية SEC‏ و NASD‏ و NYSE‏ برفع متطلباتهم 
الخاصة بخصائص لجنة التدقيق من ناحية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والنشاط كما أكدت 
التوصيات على أن ممارسات الحاكمية الجيدة تساعد في تعزيز الثقة في التقارير ASU‏ 

ونحاول في هذه الدراسة التحري عن هذه الظاهرة ف البيئة الأردنيةء ومحاولة التعرف 
على مدى ممارسة الشركات الصناعية الأردنية ال مدرجة ببورصة عمان لإدارة الأرباح» ومدى 
اختلاف هذه الممارسة بين الشركات 
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الكبيرة والصغيرة الحجم» ودراسة أثر ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لهذه 
الظاهرة على كل من القيمة السوقية وال مخاطر النظامية لهذه الشركة. 

ومن خلال الاطلاع على الدراسات السابقة» في كيفية معالجة هذه الظاهرة. نحاول 
البحث وإيجاد الحلول المناسبة للحد منهاء من خلال دراسة أثر بعض متغيرات الحاكمية 
المؤسسية عليهاء حيث بينت عدد من الدراسات وجود علاقة بين إدارة الأرباح المقاسة وفقاً 
للمستحقات الاختيارية مع بعض متغيرات الحاكمية ا مؤسسية كوجود مجلس إدارة يعمل 
بشكل مستقل عن الإدارة التنفيذية» وأن يتمتع بالحجم والخبرة اللازمة للقيام مهامه» وكذلك 
وجود لجنة تدقيق داخلي تعمل بشكل مستقلء وتتمتع بالخبرة والنشاط الكافيين لممارسة 
واجباتهم. 

وعليه نحاول من خلال هذه الدراسة دراسة مجموعة من المتغيرات المتعلقة 
بأساسيات الحاكمية المؤسسية الجيدةء ومدى تأثيرها على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح في 
الشركات الصناعية الأردنية. 


وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: 
© هل تمارس lol‏ الشركة الصناعية اللمساهمة العامة الأردنية ال مدرجة ببورصة 
عمان إدارة الأرباح؟ وهل لحجم الشركة أثر على درجة هذه الممارسة؟ 
© ما مدى تأثير قيام إدارة الشركة بممارسة إدارة الأرباح على القيمة السوقية 


للشركة الصناعية المدرجة ببورصة عمان؟ وهل لحجم الشركة أثر على هذه 
العلاقة؟ 


ات 


© ما مدى تأثير ممارسة إدارة الشركة لإدارة الأرباح على المخاطرة النظامية للشركة 
الصناعية المدرجة ؟ وهل لحجم الشركة أثر على هذه العلاقة؟ 

© ما مدى SE‏ الاستقلالية والخبرة المالية ونشاطات أعضاء لجنة التدقيق الداخلي 
(كمتغيرات للحاكمية المؤسسية) على ممارسة إدارة الشركة الصناعية المدرجة 
لإدارة الأرباح؟ وهل لحجم الشركة أثر على علاقة هذه المتغيرات مممارسة Bylo]‏ 
الشركة لإدارة الأرباح؟ 


© مامدى تأثير حجم واستقلالية وخبرة أعضاء مجلس الإدارة والحوافز المالية 
المتاحة لهم (كمتغيرات أخرى إضافية للحاكمية المؤسسية) على ممارسة Bylo]‏ 
الشركة الصناعية المدرجة لإدارة الأرباح؟ وهل لحجم الشركة أثر على علاقة 
هذه المتغيرات بممارسة إدارة هذه الشركة لإدارة الأرباح؟ 


0-١‏ تقسيمات الدراسة: 

ينقسم البحث إلى سبعة فصولء تبدأ بهذا الفصل المتعلق مقدمة الدراسة وتترتب 
بقية الفصول على النحو التالي: 

الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة. 

يتناول هذا الفصل الجوانب النظرية المتعلقة موضوع الدراسة» فتم التركيز على 
تعريف إدارة الأرباح» وأساليبهاء ودوافع الشركات للقيام ممارسة إدارة الأرباح» ووسائل 
اكتشافها سواءً بالتحليل المالي أو باستخدام المعادلات الرياضية» وعرض لأهم النماذج 
المستخدمة ف الدراسات السابقة لاكتشافها. 

الفصل الثالث: الدراسات السابقة. 

يتناول هذا الفصل أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة CLINI‏ 
ودوافعها والعوامل المؤثرة فيهاء وعلاقتها بالقيمة السوقيةء كما تتناول أهم الدراسات التي 
تناولت العلاقة بين إدارة الأرباح» وبعض متغيرات الحاكمية المؤسسية. 

الفصل الرابع: فرضيات الدراسة ومنهجيتها. 

يتناول هذا الفصل فرضيات الدراسة في صورتها العدمية» إضافة للمنهجية Lech!‏ في 
هذه الدراسة» وأساليب قياس متغيراتهاء والاختبارات الإحصائية المستخدمة في اختبار 
فرضيات هذه الدراسة. 

الفصل الخامس: المتعلق بالدراسة التمهيدية للجانب العملي. 

يتناول هذا الفصل اختبارات تحقق شروط الاختبارات الإحصائية. كخاصية إتباع 
بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي» كما يتناول هذا الفصل 


OE 


عملية احتساب المتغير الرئيسي في هذه الدراسة وهو المستحقات الاختيارية والممثلة 
لإدارة eb Vl‏ وعملية احتساب بقية متغيرات الدراسة مثل المخاطرة النظامية»ء ومتغيرات 
الحاكمية المؤسسية الخاصة بلجنة التدقيق الداخلي» ومجلس الإدارة. 

الفصل السادس: اختبار فرضيات الدراسة. 

يتناول هذا الفصل نتائج اختبار فرضيات الدراسة. وتفسير هذه النتائج. ومقارنتها 
بنتائج الدراسات السابقة في بيئات أكثر تطوراً. 

الفصل السابع: نتائج وتوصيات الدراسة. 

ويتناول هذا الفصل ملخص نتائج الدراسة بناءاً على اختبار الفرضيات» بالإضافة إلى 
التوصيات المتعلقة بها بناءاً على هذه النتائج. 


1-1 محددات الدراسة: 

يتمثل eal‏ محدد للدراسة في قصر فترتها. فقد اقتصرت فترة الدراسة على أربع 
سنوات فقط ٠٠١4-70-0١‏ بسبب عدم توفر بيانات الشركات الصناعية الأردنية التاريخية 
والمتعلقة ببعض البنود التي كان يتم الإفصاح عنها في تقارير بورصة عمان بشكل إجمالي 
ولا توجد بيانات تفصيلية عنها إلا بعد سنة Voss‏ ومن المسلم به في هذه الدراسة أن 
إدخال سنة ٠٠٠١‏ ضمن فترة الدراسة يتطلب معلومات عن سنة 21999 وهى غير متوفرة 
dle «las Larges‏ اقتضرت الذراسة BRS Yo‏ أريع سنوات Ailey‏ من dias‏ 7+1 إلى dias‏ 
Gilly ٤‏ توفرت بياناتها اللازمة لإجراء هذه. 
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۷-١‏ التعريفات الإجرائية: 

من أهم التعريفات الإجرائية ا مستخدمة في هذه الدراسة ما يلي: 

إدارة الأرباح: ويقصد بها تحكم (تلاعب) المديرين بالأرباح لتحقيق أهداف Hols‏ 
وعدم إظهار الصورة الحقيقية عن الدخلء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقديم أرقام محاسبية 
قد تختلف بشكل أساسي عما يمكن أن تكون عليه في غياب التلاعب. 

ا مستحقات الكلية: تمثل إجمالي مستحقات الشركة وهي عبارة عن الفرق بين صافي 
الدخل والتدفق النقدي التشغيلي للفترة. 

ا مستحقات غير الاختيارية: وهو عبارة عن ال مستحقات التى لا تكون إدارة الشركة 
قادرة على التحكم des‏ وتنشأ من طبيعة عمل الشركة. l‏ 

المستحقات الاختيارية: وهي عبارة عن الفرق بين المستحقات الكلية للشيكة 
والمستحقات غير الاختيارية» وتكون إدارة الشركة قادرة على التحكم بمستواهاء ولذلك 
اعتمدتها أغلب الدراسات السابقة كممثل لإدارة الأرباح. 

تمهيد الدخل: وهو عبارة عن تخفيض CLIT‏ في مستوى الدخل المعلن خلال الفترات 
ا محاسبيةء وقد يكون هذا التخفيض ناتج عن طبيعة عملية توليد الدخل ذاتهاء أو عن 
إجراءات إدارية متعمدة تسمح بها المعايير المحاسبية. 

طهي الدفاتر: وهو عبارة عن عملية استخدام التقديرات المحاسبية في حدها الأعلى 
بالنسبة للمصروفات لاقتطاع جزء من دخل الفترة الحالية لتعزيز الدخل للفترات اللاحقة. 


ENTS 


مصروفات تخص الفترات اللاحقة» وتستخدم هذه الأداة عند إعادة الهيكلة أو تغيير الإدارة 
حتى يتم تحميل هذه الخسائر إما لعملية Sole]‏ الهيكلةء أو للإدارة السابقة. 


2 


الفصل الثاني 
الإطار النظري 
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۱-۳ تمهيد: 

يتناول هذا الفصل أهم المواضيع النظرية GIS‏ العلاقة موضوع إدارة CLINI‏ والتي 
ترتبط بأهداف هذه dul wl‏ حيث يتناول هذا الفصل مفهوم إدارة الأرباح» و بعض نتائج 
الدراسات التي بحثت في أخلاقية هذه الممارسة» كما يتناول نماذج من التقنيات والأساليب 
المستخدمة لإدارة الأرباح شائعة الاستخدام» ودوافع الشركات لإدارة الأرباح» ويتناول هذا 
الفصل أيضاً ous‏ من الأساليب المعتمدة على التحليل المحاسبى والرياض التى Se‏ من 
خلالها اكتشاف قيام الإدارة بإدارة الأرباح» وأخيراً يتناول هذا الفصل العلاقة بين الحاكمية 
المؤسسية متغيراتها ا مختلفة والمتعلقة JL‏ من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي» مع 
ممارسة الشركات لإدارة الأرباح. 


Y-Y‏ مفهوم إدارة الأرباح: 

صافي الدخل (أو يطلق عليه أحياناً الأرباح) هي البند الفردي الأكثر أهمية في القوائم 
AYU!‏ فهي مؤشر على مدى اشتغال الشركة في أنشطة القيمة المضافة. وهي الإشارة التي 
تساعد في توجيه تخصيص الوارد في الأسواق الرأسمالية» وف الواقع أن القيمة النظرية لأسهم 
الشركة عبارة عن القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية» وعليه فالزيادة في هذه الأرباح انعكاس 
في زيادة قيمة الشركة بينما يدل تراجع الأرباح على التراجع في هذه القيمة(1989 (Lev,‏ 

وعلى خلفية أهمية الأرباح ليس غريباً أن يكون لإدارة الشركة اهتماماً بالغاً في Las‏ 
التقرير عنهاء وعليه يحتاج كل مدير تنفيذي إلى فهم تأثير 
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خياراته المحاسبيةء ليتمكن من اتخاذ أفضل القرارات ال ممكنة لصالح dS pill‏ وعلى 
هذا الأماس عرفت إدارة الأرباح على أنها "صناعة القرار الإداري القانوني والمقبول وتقريره 
بقصد تحقيق نتائج مالية مستقرة وقابلة للتنبؤ"(2005 (Thomas McKee,‏ 

وأصبح هذا ا موضوع مثيراً للجدل في الآونة الأخيرةء خاصة فيما تتخذه الإدارة من 
قرارات تتحكم بواسطتها في المعلومات المحاسبية التي يعتمد الأطراف المعنية poly‏ الوحدة 
الاقتصادية عليهاء وقد تؤدي هذه القرارات إلى التأثير سلبياً أو إيجابياً على Slo‏ الدخل مما 
يعتبره البعض نوعاً من التحايل أو التلاعب في المعلومات المحاسبية( ; 1984 Beidleman,‏ 
(Lambert, 1984‏ ومن هذا ا منطلق عرف البروفسور )2003 Partha,‏ ) إدارة الأرباح بأنها 
"التحريف المتعمد للأرباح» الأمر الذي يفضي بدوره إلى أرقام محاسبية تختلف بشكل أساسي 
عما يمكن أن تكون عليه في OLE‏ التلاعب» وذلك عندما يتخذ Gy pith)‏ قرارات لا تخضع 
لأسباب إستراتيجية بل بلجرد التعديل على الأرباح"» وليس بالضرورة أن يكون التعديل لزيادة 
الأرباح» فهناك العديد من الحالات التي يحرف فيها المديرين الأرباح بالتخفيض» وهذا 
يحدث بصورة خاصة عندما تكون الشركات بعيدة جداً عن ا مستهدف سواء إلى الأعلى أو إلى 
الأمفل. 

وعرفها )1999 (Healy & Wahlen,‏ بأنها "استخدام Go ptt!‏ للاجتهاد في إعداد 
التقارير المالية بغرض إما التعتيم على القيمة الأساسية للشركةء أو SW‏ على عملية توزيع 
اموارد". 
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كما عرفها )1989 (Merchant,‏ "بأنها أي سلوك تقوم به الإدارة ويؤثر على الدخل 
الذي يظهر في القوائم المالية ولا يحقق مزايا اقتصادية حقيقية. وقد يؤدي في الواقع إلى 
إضرار بالشركة على المدى الطويل". 

ويرى الباحث أن بعض جوانب هذه التعريفات جدير با مناقشة. Vol‏ الاجتهاد في 
إعداد التقارير المالية: هناك Sus‏ طرق يمكن للمديرين من خلالها أن يمارسوا الاجتهاد في 
إعداد التقارير المالية» فالاجتهاد مطلوب لتقدير العديد من الأحداث الاقتصادية ال مستقبلية, 
مثل أعمار الأصول طويلة الأجلء وقيمتها كخردة في نهاية Layee‏ والالتزامات الناتجة عن 
منافع التقاعد. وخسائر الديون اممعدومة» والضرائب المؤجلة» وينبغي للمديرين أيضاً أن 
يختاروا من بين الطرق المحاسبية ا مقبولة والتي تسمح بها ال معايير المحاسبية. مثل طريقة 
القسط الثابت أو طرق الاهتلاك المتسارع» أو طرق تقييم المخزونء كما ينبغي على الممديرين 
أن بمارسوا الاجتهاد في إدارة رأس المال العامل مثل مستويات المخزونء وتوقيت شحنات أو 
Ob jure‏ البضاعة» وسياسات الذمم المدينة» والتي بدورها تؤثر على توزيع التكلفة Glog‏ 
العائد. ثانياً: أن أغلب التعريفات تؤطر أن الغاية من إدارة الأرباح هي تضليل أصحاب 
الحصص (أو فئة من أصحاب الحصص) حول الأداء الاقتصادي الحقيقي للشركة» ويمكن أن 
ينشأ هذا إذا اعتقد المديرون أن أصحاب الحصص أو بعض منهم لا يستطيعون إبطال أثر 
إدارة الأرباح» ويمكن أن يحدث هذا الأمر إن كان هناك سلطة للمديرين على معلومات غير 
متوفرة للمساهمين» وهكذا تكون عملية إدارة الأرباح بعيدة عن ASL‏ ويمكن أن 
يستخدم المديرين الاجتهاد المحاسبي لجعل التقارير المالية أكثر فائدة للمستخدمينء عندما 
تكون الاختيارات المحاسبية أو التقديرات عبارة عن مؤشرات معقولة عن أداء 
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الشركة «JU!‏ فعلى سبيل المثال إذا كان التدقيق فعالاًء فإن تقديرات الذمم المدينة 
الصافية سوف تعتبر تنبؤاً معقولاً للتحصيل النقدي المستقبلي. وكذلك يستطيع ال مديرون 
استخدام الاجتهاد لجعل التقارير المالية أكثر فائدة للمستخدمين. وذلك عن طريق التغلب 
على بعض القيود التي تضعها المعايير المحاسبية» فمثلاً في الآونة الأخيرة أوجدت بعض شركات 
Cal‏ :والتكاويى الناعكة BS‏ محدوة 3 سمحت" ليها yt uals‏ شات zeal‏ والتظوير 
بصورة فعالة والتي كان من الممكن أن يتم صرفها على الفور أو تأخير عملية صرفهاء 
واستغلالها في ممارسة إدارة الأرباح. 

وعليه يرى Goll‏ أن استخدام المديرين للاجتهاد المحاسبي لجعل التقارير المالية 
أكثر فائدة للمستخدمين لا يقع ضمن تعريف إدارة الأرباح. 

كما هكن أن يكون لإدارة الأرباح Yass‏ امنافع فالانتقاد الشائع لإدارة الأرباح هو أنها 
تقلل الشفافية بواسطة حجبها الأرباح الحقيقية للشركة. حيث يؤكد عدد من الأكادهيين بأن 
كل من مستوى أو he‏ الأرباح بمكن أن يوصل معلومات» حتى عندما تعمل الإدارة على 
حجب هذه المعلومات بإدارتها للأرباح» وبالتالي تكون مفيدة للمساهمينء فالمقوم الأساسي 
للشركات هو نشر ا معلومات بين الناس» وتختلف الأشياء التي يعرفها الناس باختلافهم ولا 
يوجد من يعرف كل شيء. ففي diy‏ متقدمة Ke‏ لتيار الأرباح المدبرة أن يعطي معلومات 
أكثر من تيار الأرباح غير المدبرة )2003 Arya & Sunder,‏ ). 

تدل الأبحاث التي أجريت على موضوع "إدارة الأرباح" بأنها ظاهرة منتشرة بشكل 
واسع» حيث وجد أن من 9017-8 من الشركات التي لديها 


تراجع في الأرباح قبل إدارتهاء قد تلاعبت في الأرباح للوصول إلى زيادة فيهاء وان من 
”9066-7 من الشركات التي لديها خسائر صغيرة قبل إدارة الأرباح» قد تلاعبت في الأرباح 
لإظهار أرباح إضافيةء أي أن ous‏ كبير من الشركات تستخدم إدارة الأرباح للإبقاء على أرباح 
ذات نمو ثابت أو لتفادي إصدار تقرير بخسارة )1997 .(Burgstahler & Dichev,‏ 

ولا ينبغي أن ترتبط إدارة الأرباح ls‏ بالتغيير في التطبيقات أو الممارسات المحاسبية 
فقد تعمل الشركات» على سبيل SEM‏ على رفع مبيعاتها للعملاء عن طريق منح خصومات 
أكبر وبشروط ائتمان أكثر مرونة في نهاية الفترة المالية وذلك لتحقيق إيرادات وأرباح العام 
ولكن ذلك بالطبع سيكون على حساب المبيعات المستقبلية. 

كما لا ينبغي أن ترتبط إدارة الأرباح دائماً مع تمهيد الدخل' فالفكرة الشائعة تدور 
حول تفضيل المديرين لتمهيد أرباحهم» مما يجعل الشركة تبدو أقل مخاطرةء لكن هناك 
حالات يمكن أن يكون للتقلب الكبير في الأرباح أهمية كبرى لدى المديرين» مما يدفعهم إلى 
إدارة الأرباح في الاتجاه الذي يزيد من التقلبء والمثال على ذلك عندما يمتلك المديرون عددا 
كبيراً من خيارات الأسهم. 

كما لا ينبغي اعتبار إدارة الأرباح غير مشروعة دانماً ففي معظم الأحيان يكون ما يقوم 
به المديرون قانوني تماما فهم يستخدمون حرية 


١:يعرف‏ تمهيدالدخل بأنه تخفيض التذبذب في مستوى الدخل المعلن خلال الفترات المحاسبيةء وقد 
يكون هذا التخفيض في التذبذب ناتج عن طبيعة عملية توليد الدخل ذاتهاء أو ناتجاً عن إجراءات إدارية 


كت 


التصرف الممنوحة لهم من امعايير المحاسبية لتقديم نتائجهم المالية بطريقة تتناسب 
أكثر مع مصالحهم» فمن المتعارف عليه أن الإدارة يمكن أن تتخذ قرارات يكون لها تأثير 
حقيقي على الدخلء مثل تقديم أو تأجيل أحداث تتعلق بأنشطة العمليات أو الاستثمارء أو 
يكون لها SL‏ دفتري مثل تغيير السياسات المحاسبية» ولكن من الجدير بالاهتمام أن 
القرارات التي تتخذها الإدارة في هذا الصدد تعتبر قرارات deg pie‏ استناداً إلى الأسباب 
التالية: 

kil ©‏ لا تخالف القواعد القانونيةء سواء كانت dale‏ أو خاصة بالنشاط الاقتصادي. 

© أنها لا تخالف ال معايير المحاسبية. 

© أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها الإدارية. 

وهذا يعني أن سلوك الإدارة المؤثر على الدخل قد يكون مشروعاً من النواحي 
القانونية والمحاسبية والإداريةء ولكن يظل التساؤل مطروحاً وهو هل يعتبر هذا السلوك 
مشروعاً من الناحية الأخلاقية؟ وللإجابة على هذا التساؤل نورد فيما يلي بعض نتائج 
الدراسات التي بحثت في هذه الممارسة من الناحية الأخلاقية. 


۳-۲ إدارة الأرباح من منظور أخلاقي: 

وكما تمت الإشارة سابقةً فقد يكون سلوك الإدارة في ممارسة إدارة الأرباح تصرفاً 
قانونياً ولا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاء وتدور في نطاق صلاحيات الإدارة. 
ومع ذلك ثار التساؤل فيما إذا كان سلوك الإدارة يتفق مع القيم الأخلاقية SY al‏ 


a i pes 


إن البحوث التي حاولت الإجابة على هذا التساؤل محدودة dus‏ ومع ذلك تزايدت 
الاهتمامات وتعددت البحوث التي تنادي بتدريس القيم الأخلاقية ضمن ال مقررات المحاسبية 
ومنها على سبيل ال مثال )1991 Callahan, 1980; Loeb, 1988; Jones &Heltebeitel,‏ 
ومع تقدير الباحث لهذه المقترحات إلا انه يرى أن الطالب الذي يدرس المحاسبة ويتخرج 
للعمل كمحاسب GW‏ الشركة يفتقر لمقومات Ligh!‏ الأخرىء فمع أنه مسئول عن إعداد 
القوائم المالية التي توفر المعلومات التي يعتمد عليها متخذي القرارات» فهو لا يتمتع بسلطة 
تقرير ماهية السياسات المحاسبية التي يجب تطبيقهاء وإنما عليه أن يستجيب لتعليمات 
وأوامر الإدارةء ويعني ذلك أن ا محاسب الذي يعد القوائم المالية قد يتمتع بكل القيم 
الأخلاقية العالية ولكنه لا يتمتع cb‏ سلطة في إنجاز Lig bl Ales‏ الموجودة في السياسات 
المحاسبية» والحرية التي تتمتع بها الإدارة في تقرير هذه السياسات أو تغييرها تضع قيوداً 
على مهام ا محاسب» ولذلك يجب أولاً توفير الاستقلال المهني للمحاسب الذي يقوم بإعداد 
القوائم ALL!‏ قبل أن نلقنه كيفية الالتزام بالمثل الأخلاقيةء أسوة بالمهن الأخرى (كالهندسة أو 
الطب) في مدى اعتماد كل logic‏ على قواعد علمية ثابتة لا تتدخل فيها الجهات المعنية ولا 
تتدخل في التقارير التي تصدر عن كل منهما. 

كما Bodh‏ تعدد البحوث في مجال التدقيق والتي تلقي العبء على الممدقق الخارجي 
في الكشف عن تلاعب الإدارة في المعلومات المحاسبيةء ومن هذه البحوث على سبيل المثال 
(Loed, 1978 ; Vinten, 1990 ; Flory et. al, 1992)‏ ومن المعروف أن مهنة التدقيق 
كمهنة مستقلة كان لها السبق في الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي وتم تضمينها في المعايير 
ا مهنية» ويرى 
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الباحث أنه إذا كان يجب إلقاء المزيد من العبء على المدقق الخارجي للكشف عن 
الآثار السلبية لإدارة الأرباح» فيجب الاهتمام بالنواحي الوقائية للحد من هذه الظاهرة بدلاً 
من الاهتمام بالنواحي العلاجية Gilly‏ تتم بعد قيام إدارة الشركة بهذه ال ممارسة» فمن المسلم 
به أن الوقاية خير من العلاج. 

ومع تزايد أهمية قضية إدارة الأرباح خلال الفترات المحاسبية انتهت إحدى اللجان 
التابعة للمجمع الأمر يكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified Public‏ 
å Accountants:AICPA‏ تقرير لها سنة ۱۹۸۷ إلى القول ails‏ عندما تظهر حالة غش أو 
تدليس في القوائم المالية نجد أنها تبدأ بتخلي الشركات عن بعض القيم ABE‏ وفي دراسة 
استقصائية ل (1988 (Touch Ross,‏ شملت ألف وسبعة عشر مستجيب من مديري 
الشركات الكبرى وعمداء كليات إدارة الأعمال وأعضاء من الكونجرس الأمريكي وجد أن التركيز 
المتزايد على الأرباح في المدى القصير تهدد القيم الأخلاقية في قطاع الأعمال الأمريي. 

وفي دراسة قام بها )1987 (Merchant,‏ تم استقصاء آراء عدد من معدي القوائم 
ÂI‏ ومستخدمي المعلومات المحاسبية. وام راجعين القانونيينء وا مشرعين بخصوص ستة 
عوامل تحكم ممارسة إدارة الأرباح خلال الفترة المحاسبية وهي: التوافق مع المبادئ 
ا محاسبية المتعارف عليهاء ووضوح القصد من الخداع والتضليلء ووضوح الإفصاح» و الأهمية, 
والفترة التي تتأثرء واتجاه الأرباح بالزيادة أم بالتخفيضء وقد عرض الباحث بعض من نماذج 
القرارات التي تتخذها الإدارة بغرض التأثير على صافي الدخل بصفة خاصة أو المعلومات 
Auld‏ بصورة E Gandia dale‏ لافقا فة عفر ilo‏ وكان cig lla)‏ مين 
المشتركين في الاستقصاء أن يقيموا كل حالة من 


TES 


الحالات على ضوء التصنيفات الأخلاقية التالية: (الممارسة أخلاقية- الممارسة مشكوك 
فيها- اممخالفة بسيطة - ا مخالفة خطيرة ويجب تأنيب المدير بقسوة - السلوك غير أخلاقي 
بالكامل Cougs‏ الاستقناء عن اللذين). | 
وقد قام نفس الباحث بالاشتراك مع باحث آخر سنة 111١‏ بإجراء بحث اعتمد على 
نفس الاستبيان السابق OSS‏ حيث تم توجيه الاستقصاء إلى مجموعة من مديري القطاعات 
في بعض الشركات» وقد توافقت نتائج البحثين في أن التلاعب في الأرباح عن طريق القرارات 
التشغيلية يعتبر مقبولاً أخلاقياً Lol‏ التلاعب عن طريق السياسات المحاسبية فيعتبر غير 
مقبول Lae)‏ وقد أثارت هذه النتائج قلق الباحثين وأشارا إلى أن هذه الممارسات قد تضلل 
مستخدمي المعلومات المحاسبية. مما قد يؤدي مع مرور الزمن إلى انخفاض Lad)‏ في 
ا معلومات ال محاسبية. ويؤثر سلبيا على مهنة اللحاسبة. 
وفي سنة ۱۹۹٤‏ قام Rosenzweig & Fisher‏ بإجراء Cou‏ بعنوان هل إدارة الأرباح 
خلال الفترات المحاسبية مقبول أخلاقياً؟ وقد اعتمد على نموذج الاستقصاء الذي أعده 
Merchant‏ سنة AIAI‏ وتم توجيه الاستقصاء إلى مائتان وخمسة وستون عضواً ينتمون 
لنقابة إقليمية للمحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد كانت نتائج هذه الدراسة على 
النحو التالي: 
© يحتاج المحاسبين إلى مزيد من الإدراك نحو أبعاد إدارة الأرباح خلال الفترات 
ا محاسبية, فقد يشعر المحاسبين بضغوط من قبل الإدارة للمساهمة في إدارة 
الأرباح حتى تظهر التقارير المالية بطريقة مرضيةء وقد يشعر المحاسبين أن 
تقييم أدائهم من قبل الإدارة العليا مرهون بإعداد القوائم المالية بالطريقة التي 
ترغبها الإدارةء ولذلك 


- Yo. 


۵# يحتاج المحاسبين إلى تفهم وإدراك واضح SV‏ تحريف القوائم المالية ليتمكنوا 
من مقاومة ضغوط الإدارة. 
GV »©‏ الإدارة قد تتخذ قرارات تشغيلية تتعلق بأنشطة العمليات SLU‏ على 
الأرباح» فيجب على المحاسبين الإداريين أن يدركوا أثر هذه القرارات على 
تحريف القوائم امماليةء ويقترح الباحثان بأن يتحمل المحاسبين الإداريين 
مسؤوليتهم نحو مقاومة هذا النوع من السلوك. 
وق دراسة )1994 Cus (Merchant & Rockness,‏ تم استخدام نفس الاستقصاء 
السابق ذكره» افترض الباحثان أن التقييم الأخلاقي لإدارة الأرباح قد يختلف من فرد إلى آخرء 
ومن مجموعة إلى أخرى باعتبار أن المعتقدات الدينية ومستوى التعليم قد يختلفان من 
شخص إلى GET‏ والبيئة الثقافية قد تختلف من شركة إلى «spi‏ وقد ركز الباحثان على 
عاملين اثنين هما المناخ الأخلاقي للشركة (وهو عبارة عن مجموعة القيم المثالية التي تحكم 
السياسات والإجراءات» ونظم المكافآت» ونمط سلوكيات الإدارة (LLI‏ والمعايير المهنية. وقد 
انتهى البحث إلى النتائج التالية: 


©» بالنسبة للقرارات التى تتخذها الإدارة كوسيلة للتأثير على المعلومات المحاسبية, 
تبين وجود تباين كبير بين الأسلوب المحاسبي والتشغيليء فالأسلوب المحاسبي 
مرفوض من ASEM dell‏ أما الأملوب التشغيان وجد أن تقديم et of‏ 
المصروفات يعتبر غير مقبول بالمقارنة بأسلوب العمل الإضافي لزيادة الإنتاج أو 
بيع الأصول الزائدة لتحقيق زيادة في الأرباح. 
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O‏ أماما يتعلق بمدى اتساق الإدارة مع المبادئ المحاسبية المتفق عليهاء تبين عدم 
وجود تباين في الآراء فتبرير استخدام المبادئ المحاسبية كوسيلة لتبرير سلوك 
الإدارة غير مقبول من الناحية الأخلاقية. 
0 أما بالنسبة لأهمية SWI‏ على الأرباح» فتبين أن السلوك الذي يؤدي إلى أرباح 
كبيرة يعتبر غير مقبول LES]‏ 
O‏ أما بخصوص الفترة التي تتأثر بالسلوك فتبين أن السلوك الذي يتم قرب انتهاء 
السنة ILL‏ يعتبر غير مقبول LES)‏ 
Li ©‏ الغرض من السلوك فوجد أن السلوك الذي ينطوي على أنانية أو تحقيق 
مصالح ذاتية غير مقبول أخلاقياً. 
وبالرغم من نتائج الدراسات السابقة حول مدى أخلاقية ممارسة مديري الشركات 
لإدارة الأرباح» يرى الباحث أن هذه الدراسات قد أجريت في بيئات ثقافية واقتصادية 
مختلفة عن بيئتنا العربية « وعليه يحتاج ا موضوع لإجراء دراسات في بيئتنا العربية وبيان 
مدى اتساق هذه الممارسة مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف. 


٤-۲‏ أساليب إدارة الأرباح: 
نتناول في الجزء التالي من هذا الفصل نماذج من التقنيات والأساليب اممستخدمة لإدارة 
الأرباح القانونية شائعة الاستخدام (2005 (Thomas McKee,‏ 
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:Cookie Jar 1-€-Y 


تتميز المحاسبة ال مبنية على أساس الاستحقاق بالاعتماد على الكثير من التقديرات 
امحاسبية والتي يجب أن تحسب وتسجل بناءاً على أحداث أو صفقات 2 السنة ASU‏ 


لا هكن معرفة الأحداث المستقبلية على وجه الدقة واليقين في وقت التقدير فهناك شك في 
الغالب يحيط بعملية التقديرء وبعبارة أخرى ليس هناك تقدير صحيح وإنما هناك مجال 
لعدة تقديرات ممكنة ومن هنا على الإدارة أن تختار تقديراً واحداً وأن عملية الاختيار هذه 
تهيئ الفرصة لإدارة الأرباح. 

عندما تختار الإدارة تقديراً في حده الأعلى للتقدير لمجال المصروفات الممقبولة وا ممكنة 
تكون النتيجة تسجيل مصروف أكبر في الفترة الحالية مما لو اختارت الحد الأدنى للتقدير 
وبالتالي يكون من الممكن تسجيل مصروفات أقل في الفترة التالية وبهذا تخلق الإدارة ما 
يعرف ب (Cookie Jar reserve)‏ مکن استخدامها لاحقاً لتعزيز الإيرادات. 

ومن الأساليب المستخدمة في هذا المجال تكوين الاحتياطيات والمخصصات مثل تقدير 
مخصص الديون ال مشكوك فيها وتقدير تكاليف الكفالة ومخصصات ال معاش التقاعدي وتقدير 
نسبة الانجاز في العقود طويلة الأجل. 


-YA~. 


۲-٤-۲‏ التنظيف المحاسبي الكبير 
:Big Bath Accounting‏ 

تلجا الكثير من الشركات إلى Sole]‏ الهيكلة أو شطب فروع بشكل واسع لكي تبقى 
dudlio‏ وعندما يحدث ذلك تسمح المعايير المحاسبية للإدارة بتسجيل الخسائر المترتبة عنها 
كمصروفات غير متكررة في قائمة الدخل. 

إن تحميل خسارة كبيرة مقابل الإيرادات الجارية يكون له في العادة تأثير سلبي على 
سعر السهم لأنها مقترنة بالأنباء السيئة حول قدرة الشركة على المنافسة» ومن ناحية أخرى 
إذا اعتبرت الخسائر والتغييرات التشغيلية ذات علاقة ايجابية قد يرتد سعر السهم بقوة 
وبسرعة كبيرة. 

تستخدم تقنية Big Bath‏ من منطلق انه إذا كان عليك أن تبلغ عن أنباء سيئة مثل 
خسارة إعادة الهيكلة فمن الأفضل أن تبلغ عنها دفعة واحدة وتتخلص dgis‏ وبناءاً عليه وها 
أن الكثير من هذه النفقات تقوم على التقديرات فمن الأفضل تقدير الخسائر في حدها 
الأعلى لتفادي مفاجآت ممكنة في الأرباح المستقبلية» ومن الوسائل المستخدمة لذلك إعادة 
هيكلة العمليات» وإعادة هيكلة الديون المشكوك فيهاء وإثبات الانخفاض في قيمة الأصول 
الثابتة. 
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۳-٤-۲‏ الرهان الكبير على ا مستقبل 
:Big Bet on the Future‏ 
يقال عن الشركة التي امتلكت شركة أخرى بأنها أقدمت على رهان كبير على امستقبلء 
وقد يكون هذا الرهان مؤكداً مفهوم تزايد الأرباح ا مسجلة للشركة الممتلكة. إذا كان هذا 
التملك جيد التخطيطء وتتطلب المعايير المحاسبية تسجيل الامتلاك وفق طريقة cl pid!‏ ومن 
الوسائل ا مستخدمة في هذه التقنية: 
بشطب جزء كبير من سعر الشراء مقابل الأرباح الجارية في سنة الامتلاك 
وحماية الأرباح المستقبلية من هذه النفقات. 


© دمج أرباح الشركة المملوكة في الأرباح الموحدة AL pW‏ بحيث تضم الأرباح 


الجارية للشركة المملوكة إلى أرباح الشركة cel‏ مما يعطي تعزيزاً للأرباح إذا تم 
الشراء بشروط مواتية. 


٤-٤-٣‏ غسيل محفظة الاستثمار 
:Flushing the Investment Portfolio‏ 
تشتري الشركات أسهم شركات أخرى لغايات استثمار أموال فائضة, أو تحقيق نوع من 
التحالف الإستراتيجي» وتفترض المعايير المحاسبية Gb‏ الاستثمار الذي يقل عن 967١‏ من أسهم 


الدخل الصافي 


هذه الاستثمارات» بحيث تقتضي امعايير المحاسبية تصنيف هذه الاستثمارات إما: 

© كأوراق مالية للمتاجرة تسجل أي تغييرات في قيمتها السوقية خلال الفترة ASU)‏ 
وتعالج الأرباح أو الخسائر الفعلية من عملية بيعها في الدخل التشغيلي. 

© كأوراق مالية متاحة للبيع تسجل أي تغييرات في قيمتها السوقية خلال الفترة 
AYLI‏ في ذيل قائمة الدخل وليس في الدخل التشغيليء أما عندما تباع هذه 
الأوراق فيسجل أي ربح أو خسارة في الدخل التشغيلي. 

تهيئ متطلبات leb)‏ المحاسبية doled!‏ بهذا النوع من الاستثمار الفرصة لإدارة 

الأرباح وذلك من خلال الأسلوب التالي: 

© توقيت بيع الأوراق المالية التي اكتسبت قيمة» فعندما تستدعي الحاجة إلى أرباح 
إضافية تباع الأوراق المالية التي فيها ربح غير محقق» بحيث يسجل الربح في 
الأرباح التشغيلية. 


© توقيت بيع الأوراق المالية التي فقدت جزء من قيمتهاء فعندما تسعى الشركة 
لتخفيض أرباحها تبيع الأوراق التي فيها خسائر غير محققة» والتي تظهر بدورها 
2 الأرباح ١‏ تشع لتشغيلية. 

© تغيير Sue‏ الاحتفاظ بالورقة AJU‏ بحيث ممكن للإدارة تغيير هدفها فيما Ae‏ 
الورقة المالية وتعيد تصنيفها من محفظة أوراق مالية 


اد 


للمتاجرة إلى محفظة الأوراق المتاحة eu‏ أو العكس» بحيث ينتج عن هذا نقل 
أي ربح أو خسارة غير محققة إلى أو من قائمة الدخل. 


؟:-ع-ع إبعاد طفل مشاكس 
:Throw out a Problem Child‏ 
عندما تتراجع الأرباح بسبب ضعف أداء 45,5 تابعة» وأن التوقعات gly‏ هذا 


التراجع سيتفاقم في ا مستقبلء هكن التخلص من هذه الشركة التابعة. والتخلص من التراجع 
بواسطة إحدى الوسائل التالية: 


© بيع الشركة التابعة» بحيث يسجل ربح أو خسارة البيع LEB‏ الدخل في الفترة 
الحاليةء أما إذا كان تحميل دخل الفترة الحالية بخسارة كبيرة غير مرغوب فيه 
فيمكن استخدام وسائل أخرى. 


O‏ تحويل الشركة التابعة إلى شركة مستقلة. وقي هذه الحالة يتم توزيع حصص 
الشركة التابعة على المساهمين الحاليينء أو أن يتم تبادلها معهم» وهذا يجعل 
المساهمين الحاليين (وليس الشركة) أصحاب الشركة ذات الأداء الضعيفء وبالتالي 
يتم التخلص من النتائج السلبية للشركة التابعة من كل البيانات AQUI‏ حيث أن 
المعايير المحاسبية تتطلب dole}‏ إعداد بيانات الفترة المالية السابقةء بحيث تعكس 
نتائج الشركة الباقية فقط. 
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0-٤-۳‏ تغيير 3 ال معايير المحاسبية: 

بعد أن تختار الشركة القواعد المحاسبية التي Bow‏ تستخدمهاء من النادر أن تتغير 
هذه القواعد. وعلى الشركات الأخذ في عين الاعتبار أن التغيير في القواعد ا لمحاسبية قد يفسر- 
على انه تلاعب بالأرباح وبالتالي قد يؤثر على أسعار الأسهم» ويمكن على كل حال إجراء تغيير 
على القواعد المحاسبية دون التأثير على أسعار الأسهم من خلال الحالات التالية: 


© تطبيق معيار محاسبي جديد» حيث يتم إصدار معايير جديدة وباستمرار أو أن 
يتم التعديل على معايير مطبقةء وفي العادة تكون هناك نوافذ اعتماد لفترات 
معينة قد تصل إلى ثلاث سنوات يمكن للشركات أن تعتمد تطبيق ال معيار في أي 
وقت خلال هذه الفترةء إن التطبيق المبكر للمعيار» قد Gage‏ الفرصة للإدارة لإدارة 
أرباحها. 

© قواعد الاعتراف بالإيرادات المقدمة. حيث يوجد عدد من قواعد الاعتراف البديلة 
بالإيرادات المقدمة» ويعتبر البعض منها عاكساً جيداً للواقع الاقتصاديء والبعض 
الأخر غير US‏ واعتماد قاعدة اعتراف معينة بالإيراد وف الوقت المناسب Cage‏ 
الفرصة لإدارة الأرباح. 

© قواعد الاعتراف بالمصروفات المقدمة» بحيث يتم التغيير في الوقت المناسب من 
الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاقء الأمر الذي يهيئ الفرصة لإدارة الأرباح» وقد 
يصادف هذا التغيير مع تغيير في سياسات الشركة تتعلق ببند معين» وكمثال على 
ذلك عندما تكون تعويضات المديرين وفق الأساس النقدي» وتسجل هذه 
امصروفات 
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عند دفعهاء فإن التحول إلى برنامج تعويض مؤجل يمكن أن يهيئ الفرصة 
لتسجيل مصروفات على أساس الاستحقاق وخفض الأرباح في سنة الاعتمادء وهذا 
يدعم قاعدة ربط المصروف بالإيرادات المتصلة بها. 
¥-¢-1 الإطفاء والاستهلاك والنفاذ: 
تشطب تكلفة أصول التشغيل طويلة الأجل ال مستخدمة أو المستنفذة bole‏ على شكل 
مصروف على مدى الفترات التي تستفيد منهاء وتستهلك التكلفة بإحدى ثلاث طرق وهيء 
مصروف الإطفاء الخاص بالأصول غير ا ملموسة مثل الشهرة والامتيازات وحقوق الطبع 
والعلامات التجارية» و Bo pas‏ الاستهلاك الخاص بالأصول الملموسة مثل GLA!‏ والآلات 
والتجهيزات. ومصروف النفاذ الخاص باطوارد الطبيعية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. 
إن عملية شطب الأصول طويلة الأجل تحتاج إلى مجموعة من الأحكام الكثير منها 
يهين الفرصة لإدارة الشركة لإدارة الأرباح كما يلي: 
© اختيار طريقة الشطب» فعلى الإدارة أن تقرر الطريقة التي تستخدمها لشطب 
أصول التشغيل طويلة el‏ وينتج عن بعض هذه الطرق مصروف أكبر في الفترة 
الحالية أكثر من غيرهاء مثل طريقة القسط المتسارع لاستهلاك الأصول الملموسة 
طويلة الأجل. 


© اختيار فترة الشطبء فعلى الإدارة أن تقدر العمر النافع للأصول طويلة الأجل 
والتي يمكن أن تكون أقصر بكثير من العمر الطبيعي الفعلي. 
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© تقدير قيمة الخردة في نهاية العمر الإنتاجي الأصله فعض الأضول tan Lae‏ 
لا بأس بها عند نهاية عمرها الإنتاجي» لن 3- e‏ تقدير هذه الق 4 من أجل m‏ د 
مبلغ المصروف السنوي الصحيح. 


© التحول إلى الاستخدام غير التشغيلي للأصلء فإذا تم تحويل أصل طويل المدى من 
الاستخدام التشغيلي إلى غير التشغيلي» فلن تكون هناك dole‏ لتسجيل Bo pas‏ 
الاستهلاك أو الإطفاءء وهذا مسموح به عندما تتوقف الشركة عن استخدام Lol‏ 
لأغراض تشغيلية. 


۷-٤-٣‏ البيع وإعادة الاستئجار ومبادلة الأصول: 

يمكن أن ينشأ عن التصرف في الوقت المناسب, بأصول إنتاجية طويلة الأجل ظاهرة 
بالميزانية بالتكلفة التاريخية. تسجيل خسائر أو أرباح غير محققة وذلك من خلال إحدى 
الخيارات التالية: 


© البيع الكامل» بحيث يمكن للشركة أن تبيع أصل طويل الأجل لا يحقق أرباحا أو 
خسائر عندما يعزز هذا البيع القوائم المالية للشركة» فعلى سبيل المثال افرض أن 
إحدى الشركات تملك مبنى ظاهر في اميزانية بقيمة ٠١‏ مليون دينارء لكن قيمته 
في الواقع تساوي ١0‏ مليون دينارء إن عملية بيع هذا المبنى ستعزز أرباح الفترة 
الحالية. 


© البيع مع Sole]‏ الاستئجارء بحيث هكن أن تقوم الشركة ببيع أصل طويل الأجل ثم 
تقوم بإعادة استئجاره. وتناولت المعايير المحاسبية القواعد dash!‏ حول ما IS}‏ 
كان الأصل مؤهلاً كإيجار رأسمالي أو beds‏ أن خسائر مثل هذه الصفقات يتم 
الاعتراف بها مباشرة في 
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دفاتر البائع» أما الأرباح فتطفأ في الدخل على مدى عمر الأصل إذا كان عقد 
التأجير lowly‏ أو بالتناسب مع دفعات الإيجار إذا كان عقد الإيجار تشغيليء 
تهيئ عملية البيع مع إعادة الاستئجار الفرصة لإدارة الأرباح بواسطة تسجيل 
الأرباح أو الخسائرء كما تهيئ الفرصة أيضا لإدارة الأرباح بواسطة تحويل Lol‏ غير 
قابل للاستهلاك مثل الأراضي إلى استقطاع مصروف إيجارء فإذا كانت الشركة Mie‏ 
تسجل مصروف استهلاك مباني سنوياً ale‏ مائة ألف دينار من استهلاك SLA!‏ 
التي تملكها رغم أن الأرض التي يقوم عليها المبنى تساوي مليون دينار فالمعايير 
ا لمحاسبية لا تسمح باستهلاك للأراضي التي يقوم عليها ISLS «tbl‏ كان المبنى 
موضوع لصفقة بيع مع bole]‏ الاستئجار التشغيلي ستكون دفعات الإيجار أعلى 
من مصروف الاستهلاك الذي كان يسجل سابقاً لأن على ULL!‏ الجديد وا مؤجر أن 
يستعيدوا تكلفة الأرض والمبنى deo‏ وبالتالي سوف تعكس دفعة الإيجار السنوية 
قيمة الأرض والمبنى deo‏ وأن تسجيل مصروف الإيجار سيهيئ الفرصة لتخفيض 
الأرباح مقدار إضافي فوق الاستهلاك السنوي. 

مبادلة أصول إنتاجية» حيث تسمح ال معايير ا لمحاسبية بالخروج على القاعدة 
العامة لتسجيل ربح أو خسارة التصرف بالأصول طويلة gabl‏ عندما يتم مبادلة 
أصول إنتاجية بأصول أخرى مشابهه وتؤدي نفس الغرض, الأمر الذي Cade‏ 
الفرصة لإدارة الشركة لإدارة الأرباح» عندما تستبدل الشركة أصل طويل الأجل 
بأصل آخر وتحقق خسارة يتم إثباتها لتخفيض دخل الفترة الحاليةء وهنا على 


ا 


الشركة اختيار الوقت المناسب لعملية الاستبدال لإدارة أرباحهاء بالتوافق مع 
أهدافها للتأثير على رقم الربح بالتخفيض أو إبقائه كما هو بدون تغيير. 


؟-6-6 الدخل التشغيلي مقابل الدخل غير التشغيلي: 

هناك فثئتان أساسيتان للأرباح هما تشغيلية وغير تشغيليةء فالتشغيلية هي التي 
يتوقع لها الاستمرار في المستقبلء أما الأحداث غير المتكررة فلا يتوقع لها التأثير على الأرباح 
المستقبلية» وبالتالي فهي تسجل على أنها غير تشغيليةء ويعمل المحللين ال ماليين لتقدير 
معدلات النمو في الأرباح التشغيليةء ويتطلب هذا الأمر الفصل بين البنود التشغيلية والبنود 
غير التشغيلية في قائمة الدخلء وبالتالي تتاح الفرصة لإدارة الشركة للتحايل على الأرباح عند 
اتخاذ قرارات حول البنود التشغيلية للدخل من خلال التلاعب بتصنيف بعض البنود كبنود 
غير عادية أو العكس حسب هدف الشركة. 


٩-٤-۲‏ التسديد Sub)‏ للدين: 

تسجل dole‏ الديون طويلة ال مدى مثل السندات على أساس القيمة الدفترية المطفأة, 
وعندما تسدد مبكراً فقد تكون الدفعة النقدية المطلوبة مختلفة كثيراً عن القيمة الدفترية 
مما يخلق ربح أو خسارة محاسبية» وتتطلب ال معايير المحاسبية أن يسجل هذا الربح أو 
الخسارة كبند غير iéli gole‏ الدخل(1989 (Hand,‏ ويمكن للمديرين أن يحتالوا على 
الأرباح باختيار الفترة المالية المناسبة التي يتم فيها تسديد الدين مبكراً 
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٠١-٤-۲‏ استخدام أدوات المشتقات اطالية: 


المشتقات هي عبارة عن أدوات مالية أو عقود. يتم اشتقاق قيمتها إما من أصل أخر 
مثل الأسهم والسندات أو delal‏ أو ترتبط بمؤشر محدد من قبل السوق مثل مؤشر سوق 
الأسهم» ويمكن استخدام المشتقات للحماية من بعض مخاطر الأعمال مثل تغيرات معدل 
الفائدة والتغير في سعر البضاعة وأسعار النفط وأسعار تحويل العملات الأجنبية. ومن بين 
أنواع ا مشتقات العقود المستقبلية. والخيارات» والمقايضات واممبادلات» وتتطلب المعايير 
المحاسبية ضرورة تسجيل المشتقات كأصول ومطلوبات في الميزانية وأن تقاس على أساس 
القيمة العادلةء وأن يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر من عمليات المشتقات مباشرة في الدخل 
التشغيلي مالم تكن هناك تحوطات مسجلة في حقوق الملكية كجزء من الدخل 
الشامل(2001 .(Kieso & Warfield,‏ 

تهيئ المشتقات الكثير من الفرص للتحايل على الأرباح» فعلى سبيل المثال افرض أن 
شركة لديها إصداراً كبيراً من سندات مستحقة على سعر فائدة ثابت» يمكن للشركة أن تدخل 
مقايضة لتحويل سندات سعر الفائدة Cold!‏ إلى سندات ذات نسبة متغيرة. AL pi Sigg‏ 
حينها تسجيل زيادة في مصروف الفوائد الخاصة بالسندات عند زيادتها وتخفضها عند 
انخفاض النسبةء ونظراً إلى أن توقيت دخول الشركة في المقايضة متروك للشركة فإن هذا 
التوقيت يهيئ الفرصة لإدارة الشركة للتحايل على الأرباح. 
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:Shrink the ship تقليص المركب‎ 1-٤-۲ 


إن الشركات التي تعيد شراء أسهمها لا ينبغي لها تسجيل ربح أو خسارة في بيانات 
دخلهاء والسبب هو أن الشركة ومالي الأسهم هما كيان واحد ويتم تحقيق الربح من خلال 
صفقات حقوق ملكية خارج الشركة وليس مع من هم أصحاب للشركة» والسؤال الذي يطرح 
نفسه كيف تؤثر عملية Sole]‏ شراء الأمهم على الدخل؟ والجواب هو أنه بالرغم من أن 
عملية استعادة شراء الأسهم لا تؤثر على الأرباح لكنها تؤثر على dar‏ السهم من الربح وهي 
بديل شائع الاستخدام للأرباح» ولتوضيح ذلك نفترض أن لدى شركة ما 0 سهم من 
الأسهم وحصة السهم من الأرباح ١‏ دنانيرء فإذا توقعت الشركة بقاء الدخل الصاف للسنة 
التالية عند مستوى العام الحالي البالغ ٠٠٠٠٠٠١‏ دينار ء وقامت الشركة في بداية السنة التالية 
بشراء ٩٠٠١‏ سهم» فستكون حصة السهم من الأرباح لتلك السنة VY‏ دينارء معدل نمو 90٠١‏ 
رغم بقاء صافي الدخل كما هو. 


؟-0 دوافع الشركات لإدارة الأرباح: 

إن الهدف الأساسي للتقارير المالية هو توصيل المعلومات المالية بصورة فعالة للأطراف 
المختلفة. وف الوقت lhl‏ وبأسلوب مقنع» ويمكن أن تحدث إدارة الأرباح عندما تتوفر 
الممنوحة لهم من المعايير امحاسبية, 2 إعداد هذه التقارير اطالية. 
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لقد استقطب موضوع إدارة الأرباح الكثير من الاهتمام في مجالات البحث العلميء 
حيث تعددت البحوث والدراسات التي تناوله» وتناولت الدراسات المبكرة في مجال Bylo}‏ 
الأرباح الموضوع من خلال بحث أثر الخيارات المحاسبية على أسواق رأس SU!‏ وكان هدفها 
الأساسي التمييز بين فرضيتين أساسيتين هما الفرضية الميكانيكية ( Mechanistic‏ 
(Hypothesis‏ التي سادت في الكتابات المحاسبية في الستينات من القرن الماضيء والتي تقول 
بأن مستخدمي التقارير المالية لا يستخدمون مصادر معلومات أخرى عدا التقارير الماليةء 
ويتوصل ال مستثمرون لقراراتهم بناء على القيمة الاسمية فقط لمعلومات الشركة اممالية 
المسجلة: أي يمكن أن ينخدع المستثمرين باستخدام الخيارات المحاسبية والوسائل التي 
تستخدمها إدارة الشركة(2006 (Yan,‏ 

والرأي ا معاكس هو فرضية السوق الكفوؤ Efficient Market Hypothesis)‏ ( وهي 
النموذج الشائع في بحوث السبعينات من القرن الماضيء والتي تقول أن أسعار السوق تعكس 
جميع المعلومات المتاحة» وهناك ثلاث أشكال لكفاءة السوق هي الشكل الضعيف» و الشكل 
شبه القوي» والشكل القوي» حيث يؤكد الشكل الضعيف على أن أسعار السوق الحالية 
تعكس جميع المعلومات الموجودة في السلسلة الماضية لأسعار أسهم AL pil‏ بينما يقضي- 
الشكل شبه القوي Gl‏ أسعار الأمهم تعكس جميع المعلومات المنشورة. فيما يقول الشكل 
القوي GL‏ أسعار الأسهم تعكس جميع المعلومات ها فيها المعلومات الداخلية للشركة. 

إن أكثر الكتابات المحاسبية ركزت على الشكل القوي للسوق» حيث تفترض أن السوق 
قادر على تحديد أثر التغييرات المحاسبية التجميلية بحيث Y‏ تستطيع هذه التغييرات أن 
تضلل أو تخدع السوق باستمرار» مما يعني أن معرفة 


المعلومات لا يتيح للمستثمرين أن يحصلوا على أرباح غير عادية بسبب احتواء 
الأسعار على ال معلومات سلفاً. 

لقد عملت عدد من الدراسات على اختبار الفرضية الميكانيكية عن طريق اختبار 
استجابة سوق الأسهم للتغيرات المحاسبية التي تزيد الدخلء دون أن يكون له تأثير نقديء 
فلقد درس )1972 (Kaplan & Roll,‏ الشركات التى غيرت طريقة استهلاكها لأغراض التقرير 
UU‏ فوجدا أن هذه الشركات ل تحقق عائدات غير عادية حول فترة الإعلان عن الإيرادات, 
ولا تتوافق نتائجهم مع الفرضية الميكانيكية. 

من جهة أخرى فقد وجدت بعض الدراسات lous‏ من الانحرافات السوقية Market‏ 
169 التي تتعارض مع فرضية السوق الكفق مثل تأثير شهر يناير( & Rozeff‏ 
(Kinney, 1976‏ وتأثير يوم الاثنين )1973 (Cross,‏ وانحراف ما بعد الإعلان ( & Bernard‏ 
(Thomas, 9‏ كما تعرضت كل من الفرضية اطيكانيكية وفرضية كفاءة السوق إلى 
الانتقاد بسبب الافتراضات المبسطة التي تقومان عليهاء إحدى هذه الانتقادات ذات الصلة 
موضوع الدراسة هي أن المستثمرين متجانسين في مقدرتهم في الحصول على المعلومات 
ا محاسبية )1990 (Hand,‏ 

وبسبب نقص الدعم المنتظم للفرضيتين» لا يعرف SLE‏ تلجأ الشركات لتعديلات 
محاسبية تجميلية» وللإجابة على هذا السؤال وضع )1978 (Watts & Zimmerman,‏ 
نظريتهما الايجابية Jesh!)‏ الإيجابي) كتفسير بديل للخيارات المحاسبية التجميلية. وتفترض 
النظرية الايجابية حوافز سوقية غير رأسمالية خاصة بالشركات لإدارة الأرباح» وبهذا الطرح لا 
تتناقض النظرية 
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الايجابية مع الفرضيتين السابقتينء لأنها تركز على الحوافز التعاقدية الداخلية 
للشركات في اختيار الأساليب المحاسبية المختلفة» وتهيئ المتغيرات المحاسبية القاعدة للقرارات 
ا متضمنة لتوزيع الموارد. ومكافأة الإدارة وتجنب مخالفات اتفاقات الديونء إذ يمكن للإدارة 
أن تؤثر على نتائج هذه القرارات من خلال اختيارها للطرق المحاسبية وتقديراتهاء ويطلق في 
هذه الحالة على النظرية الايجابية بنظرية التعاقد. 

إن الفرضيات الثلاث الرئيسية dog bh)‏ من قبل )1986 (Watts & Zimmerman,‏ 
هي فرضية خطة المكافأة (Bonus plan hypothesis)‏ وفرضية اتفاقية الدين ) Debt‏ 
(covenant hypothesis‏ وفرضية التكلفة السياسية .(Political cost hypothesis)‏ 

فرضية خطة ال مكافأة: تبحث هذه الفرضية في الدور الذي تلعبه الخيارات المحاسبية 
في خطط المكافآت الإدارية» فبالإضافة إلى رواتبهم المعتادة. يحصل المديرون عادة على مكافأة 
إضافية على أساس أدائهم» وتستخدم بيانات LEB‏ الدخل» خصوصاً Glo‏ الدخلء لقياس 
أدائهم في الغالب» وعليه فلدى المديرون الدافع لاختيار الطرق المحاسبية. واستخدام حرية 
التصرف الممنوحة لهم في التقديرات المحاسبية من أجل تحسين مكافآتهم. 

لقد فسر الباحثون الأوائل GU Ob‏ المديرين اللذين يحصلون على مكافآت تعتمد على 
الدخل الحافز للتوجه للخيارات المحاسبية التي تزيد من الدخل» ومع ذلك كانت اختبارات 
هذه الفرضية غير حاسمة. ويفسر- (1985 (Healy,‏ هذا التناقض بسبب الفشل في إيجاد 
ضابط لوجود حدود عليا ودنيا لكثير من خطط المكافآت» ووجد أن المديرين AST‏ نزوعاً 
لاختيار 
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المستحقات التي تخفض الدخل عندما تكون حدود dhs‏ مكافأتهم مقيدةء واختيار 
المستحقات التي تزيد الدخل عندما تكون الحدود غير مقيدة وأورد ( Dechow & Sloan,‏ 
1) الدليل على إدارة الأرباح» حيث بينا Ob‏ المديرين التنفيذيين يزيدون من مكافآتهم في 
السنوات الأخيرة من ولايتهم» عن طريق تخفيض مصاريف البحث والتطوير. 

فرضية اتفاقية الدين: طرح )1986 (Watts & Zimmerman,‏ هذه الفرضية والتي 
تقضي بوجود حافز لإدارة الأرباح ناتج عن اتفاقية الدين» حيث يفرض دائني الشركات قيوداً 
على مدفوعات أرباح الأسهم» وإعادة شراء الأسهم وإصدار دين wie‏ وذلك لتأمين تسديد 
أصل الدين والفوائد. 

يتم التعبير عن هذه القيود بدلالة الأرقام والنسب المحاسبية» مثل مستويات رأس 
JUI‏ العاملء ومعدل تغطية adeg lod)!‏ تقول فرضية اتفاقية الدين بأن مديري شركات 
نسب الدين إلى حقوق املكية العالية يفضلون اختيار السياسات والطرق المحاسبية التي 
تزيد من الإيرادات Aloud‏ وذلك لتجنب التقصير في تنفيذ اتفاق الدين. ش 

لقد تطرقت عدة دراسات فيما إذا كانت الشركات التي تسعى لإبرام اتفاقات دين 
متورطة في إدارة الأرباح» فلقد وجد )1994 (DeFond & Jiambalvo,‏ باستخدام Las‏ من 
شركات وقعت في مخالفات لاتفاقيات ديونهاء أن هذه الشركات قد استخدمت المستحقات 
التي أدت لزيادة الدخل في السنة التي سبقت مخالفة اتفاقية الدين» وفسرت هذه النتائج 
بمثابة دليل على محاولة الشركات تأخير مخالفة اتفاقات الدين قدر المستطاع. 
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كما وجد )1994 (Sweeney,‏ أيضاً Ob‏ مديري الشركات الذين يقتربون من التقصير في 
اتفاقية الدين» يلجئون إلى التغييرات المحاسبية التي تزيد من الدخلء أن تكاليف التقصير 
التي يفرضها المقرضون والمرونة المحاسبية المتاحة للمديرينء هي محددات هامة لطبيعة 
Glaze!‏ المديرين المحاسنية. ش 

فرضية التكاليف السياسية: تفرض العملية السياسية تكاليف على الشركات أو 
الصناعات التي يعتقد بأنها تستفيد من الجمهور وتحقق أرباحاً طائلة» وأن العلم Ob‏ الأرباح 
فائضة قد يؤدي للضغط على هذه الشركات لخفض أسعارها أو مجابهة أنظمة مشددة. مما 
قد يؤدي إلى توليد حافز لدى مديري هذه الشركات لاختيار أساليب محاسبية. واستخدام 
حرية التصرف egw‏ لتخفيض الأرباح المسجلة وخفض مخاطرتهم السياسية. 

(Han & Wang, 1998) pb‏ بتحليل المستحقات الاختيارية لشركات النفط في الفترة 
التي ازداد فيها سعر النفط بسرعة» وهي فترة حرب الخليج ١۱۹۹ء‏ فوجدا أن الشركات التي 
توقعت أن تستفيد من الأزمة خفضت إيراداتها عن طريق إدارة المستحقات الاختيارية لک 
تتجنب التكاليف السياسية. l‏ 

كما وجدت )1991 GL (Jones,‏ الشركات تؤجل المستحقات التي تزيد الدخل لغرض 
الحصول على إعانة الاستيرادء وأن هناك ما يشير إلى أن البنوك توجه (تقوم بممارسة Bylo]‏ 
الأرباح) احتياطيات خسارة القرض (1995 (Collins et al,‏ وتحتال شركات التأمين على 
احتياطي خسارة المطالبات من أجل تحقيق متطلبات التنظيم )1996 (Adiel,‏ 
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وقد لخص )2006 (Yan,‏ ما طرحته النظرية الإيجابية من حوافز سوقية غير رأسماليةء 
تدفع المديرون إلى إجراء تغييرات محاسبية تجميلية وهي: حافز خطط المكافآت» وحافز 
اتفاقات الدينء وحافز التكلفة السياسية» وتنشأ هذه الحوافز عن وجود عقود ثابتة تستخدم 
الأرقام ا محاسبية»ء ddeg‏ غيرت هذه النظرية من اتجاه بحوث إدارة الأرباح من فحص حوافز 
السوق الرأسمالي» إلى التركيز على الأسباب التعاقدية للشركات المتعلقة بالتغييرات التجميلية. 

وعلى أية حال فقد حولت دراسات إدارة الأرباح الحديثة الاهتمام بعيداً عن النظرية 
الإيجابيةء وعادت إلى حوافز السوق الرأسمالي كتفسير للسلوك الانتهازي عند اممديرونء 
وعملت على دراسة إمكانية أن يخدع المديرون المستثمرين عمد حول القيمة الأساسية 
لشركاتهم» فدرست البحوث الحديثة محاولات المديرين LW‏ على إصدارات الحقوق عن 
طريق المبالغة في تقدير الإيرادات )1998 (Teoh et al,‏ و/أو للتأثير على أداء أسهمهم في 
المدى القصير عن طريق إدارة الأرباح لتتماثى وتوقعات المحللين الماليين ( ;1999 Kasznik,‏ 
.(Burgstahler & Eames, 1999‏ ويرتبط بهذا التحول تعريف ) Healy & Wahlen,‏ 
9) لإدارة الأرباح» وهو أن ال مديرون يستخدمون الاجتهاد في إعداد التقارير المالية بغرض 
إما التعتيم على القيمة الأساسية AS LW‏ أو للتأثير على توزيع الموارد. 
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1-۳ اكتشاف إدارة الأرباح: 

تناولت العديد من الدراسات عدد من الأساليب التي يمكن من خلالها اكتشاف قيام 
إدارة الشركة بإدارة الأرباح» واختلفت هذه الأساليب من الاعتماد على التحليل المحاسبي إلى 
الاعتماد على نماذج رياضية تحليلية تعتمد على عدد من المتغيرات ال مرتبطة محاسبة 
الاستحقاق. فانقسمت هذه النماذج من نماذج بسيطة إلى نماذج أكثر تعقيداً ونتناول فيما 
يلي أشهر هذه الطرق أو النماذج المستخدمة: 


١-7-9‏ اكتشاف إدارة الأرباح نوعياً: التحليل المحاسبي. 
إن فهم حسابات الشركة أمر هام في محاولة الكشف عن احتمال قيام إدارة الشركة 
Slob‏ الأرباح» وفيما يلي الخطوات الخاصة بتنفيذ التحليل المحاسبي للكشف عن إدارة 
الأرباح )2003 :(Mohanram,‏ 
.١‏ الخطوة الأولى في التحليل المحاسبي هي التعرف على السياسات المحاسبية 
الرئيسية للشركة والصناعة التي تنتمي إليها الشركة. فعلى سبيل ال مثال تعتبر 
dnd shies HSI she‏ الفائدة الف ة اكوك deel lS‏ خاضة أما 
بالنسبة لشركات الطيران» فالاستهلاك يعتبر 257 أهمية, و أن تحديد السياسات 
المحاسبية الرئيسية يتيح ال مجال للتركيز على المجالات التي يمكن أن يحدث Lyd‏ 
التلاعب أكثر من غيرها. 
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۲. الخطوة الثانية هي تقييم ا مرونة المحاسبية للشركة. أي ما هو مقدار المرونة 
المتاحة للشركة في اختيار السياسات المحاسبية؟ فقد تكون المرونة المتاحة للشركة 
di tio‏ لان المعايير ا محاسبية قيدتها بشكل كبير مثل معالجة تكاليف التسويق 
ونفقات البحث والتطويرء وقد تكون اطرونة المتاحة عالية مثل مخاطر الائتمان. 

ما مقدار المرونة التي استنفذها المدراء؟ هل هم متحفظون آم غير متحفظون؟ 
فالشركات المتحفظة Whe‏ لديها إمكانية أعلى لتعزيز الأرباح من خلال المحاسبة 
غير المتحفظة (الجريئة)» ومن ناحية ثانية فالشركات الغير متحفظة Lilo‏ قد 
يكون لديها توجه أعظم نحو التلاعب» وقد 0,55 على اللجوء لوسائل محاسبية 
غير مشروعة. 

۳. الخطوة الثالثة وهي تقييم إستراتيجية الشركة المحاسبية» وكيف هكن أن تختلف 
إستراتيجية الشركة المحاسبية عن منافسيها؟ فهل كانت سياسات الشركة 
ا محاسبيةء وتقديراتها واقعية في الماضي؟ وهل عدلت الشركة بصورة ملموسة على 
اانا اللحاسية؟ ge Log‏ أكر هذا الل عل gat orgs‏ اراد دوا 
لاستخدام المحاسبة بصورة انتهازية مثل التعهدات أو اممكافآت؟ فإذا كان التاريخ 
المحاسبي للشركة نظيف» وافتراضاتها واقعية» فإن التغييرات المحاسبية عند مثل 
هذه الشركة سوف تحسب على أنها أصلية وليست تلاعباً. 

.٤‏ الخطوة الرابعة هي تقييم clad]‏ الشركة هل توفر الشركة المعلومات الكافية 
لتقييم إستراتيجيتها وفهم اقتصاديات أعمالها؟ هل تستند خيارات السياسات 
المحاسبية على مبررات كافية؟ وهل هناك 


 ةهال-‎ 


تقييماً مفصلاً وتحليلاً للأداء في الماضي؟ هل توفر الشركة إفصاحاً إضافياً 
للمساعدة في فهم البيانات المالية بشكل أفضل؟ هل هناك clad]‏ قطاعي جغرافي 
مفصل إضافة إلى الإفصاح القطاعي حسب خطوط الأعمال؟ ما مدى جودة 
علاقات المستثمرين مع الشركة؟ هل تزود الشركة إفصاحاً جيداً عن الأنباء غير 
السارة؟ إن نوعية الإفصاح والممارسات المحاسبية جانبان لا ينفصلانء فالشركات 
التي مارست إفصاحات شفافة أقل عرضة للوقوع في ممارسة إدارة الأرباح. 
الخطوة الخامسة والأكثر أهمية في التحليل المحاسبي. هي تحديد الخطوط أو 
المؤشرات الحمراء» والتي قد يدل وجود واحدة أو أكثر Laie‏ على وجود شيء 
سلبي» ولكن إذا تبين وجود عدد منها في شركة ما فيصبح من اللازم إجراء تدقيق 
أعمق على حساباتهاء والنقاط التالية تمثل dus‏ من هذه الخطوط أو ا مؤشرات 
الحمراء: 
© وجود تغييرات أو تعديلات محاسبية دون وجود تعليل أو تبرير UII‏ 
خاصة إذا كان الأداء Lins‏ 
© وجود عمليات أو صفقات تعزز الأرباح دون وجود تعليل لذلك» مثل 
عملية بيع الأصول طويلة الأجل. 
© حدوث زيادة غير عادية في حسابات الذمم المدينة نسبة إلى لزيادة 
ا مبيعات. 


© زيادة الفجوة بين Glo‏ الدخل والتدفق النقدي التشغيلي. بحيث قد يدل 
ذلك على إمكانية التلاعب با مستحقات. 


- OAL 


© زيادة الفجوة بين Glo‏ الدخل بالقوائم المالية المنشورة بالسوق ا مالي مع 
الدخل ال معتمد من قبل دائرة الضريبة. 

© شطب أو تخفيضات غير متوقعة وكبيرة في الأصول. 

© صفقات كبيرة مع أطراف ذوي علاقة مع إدارة الشركة. 

۵ صدور أراء مدققين متحفظة, أو حدوث تغييرات في المدققين. 

*. الخطوة الأخيرة هي إبطال التحريفات المحاسبية» عن طريق قلب تأثيرات الخيارات 

ا محاسبية المشكوك فيهاء كلما أمكن US‏ وعلى سبيل المثال إذا زادت شركة ما 
العمر الإنتاجي المقدر للأصول القابلة للاستهلاك من ١0‏ سنة إلى ٠١‏ سنة بطريقة 
يشوبها التلاعب» فينبغي dole}‏ صياغة الأرقام المحاسبية الخاصة بالاستهلاك وفقاً 
للعمر الإنتاجي din ١0‏ وينبغي استخدام الأرقام المالية النظيفة في التحليل JUI‏ 


۲-٣-۲‏ اكتشاف إدارة الأرباح تحليلياً من خلال استخدام المستحقات: 
ركزت هذه الطرق في اكتشاف إدارة الأرباح إما على بند من بنود المستحقات بشكل 
فردي بحيث يتم دراسة التغير في البند موضوع الدراسة ويطلق على هذا الأسلوب في 
الكشف عن إدارة الأرباح طريقة الاستحقاق الفرديء أو ركزت على استخدام الإدارة 
للمستحقات الاختيارية» وهي من أكثر الطرق استخداماً. وتفترض هذه الطريقة» بأن المديرون 
يعتمدون في الأساس على حرية تصرفهم في بعض المستحقات المحاسبية لإدارة الأرباح 


- ode 


(Jones, 1991)‏ وتتكون المستحقات ال محاسبية من مستحقات اختيارية تحددها 
الإدارة ومستحقات غير اختيارية تتحدد اقتصادياً ويمكن للمديرين أن هارسوا حرية 
اختيارهم للأساليب والتقديرات المحاسبية المرتبطة بالمستحقات الاختيارية» وكذلك اختيار 
توقيت الاعتراف بهذه المستحقات. ddeg‏ يحتاج مثل هذا التحليل إلى نموذج يعمل على 
تقدير المكونات الاختيارية للدخل المعلن cdic‏ وتتراوح النماذج الموجودة من نماذج بسيطة 
تقاس فيها المستحقات الاختيارية كمستحقات AWS‏ إلى نماذج AST‏ تعقيداً تحاول فصل 
المستحقات الكلية إلى مكوناتها الاختيارية وغير الاختيارية» lads‏ يلي عرض ead‏ هذه الطرق 
والنماذج: 


١-7-7-9‏ طريقة الاستحقاق الفردي: 

عملت بعض الدراسات على الكشف عن إدارة الأرباح مستخدمة في ذلك الاستحقاق 
ا منفرد مثل مصروفات الديون المعدومة )1988 Mc Nichols & Wilson,‏ أو تقديرات 
الاستهلاك أو مخصصات الضريبة المؤجلة )1999 (Teoh et al,‏ 

إن محاولة ALS‏ عن إدارة الأرباح باستخدام استحقاق منفرد له عيوبه: Vol‏ هكن 
الكشف عن إدارة الأرباح حسب طريقة الاستحقاق المفرد إذا كان هذا الاستحقاق موجه 
فقطء ومن الصعب bole‏ تحديد الاستحقاق المستخدم لإدارة الأرباح بعينه» وحتى لو تم 
تحديد الاستحقاق ال مناسب فإن تأثير توجيه أي استحقاق منفرد بذاته قد لا يكون كبيراً Le‏ 
يكفي لتحقيق أهمية إحصائية. ثانياً من المنطقي أن نفترض أن المديرون يستخدمون أكثر من 


استحقاق عند إدارة الأرباح. وعليه إذا اعتبرت طريقة الاستحقاق المنفرد فعالة في 
الكشف عن إدارة الأرباح في بعض الأحوالء فإنها تفشل في الكشف عن إدارة الأرباح في 
معظم الأحوال )1988 Mc Nichols & Wilson,‏ ( علاوة على ذلك من السهل أن يتأثر 
الاستحقاق المنفرد بالمتغيرات الأخرىء فعلى سبيل المثال ممكن أن يكون التغير لزيادة الدخل 
من خلال مخصص الديون المعدومة للشركة نتيجة إدارة الأرباح» ولكن هكن أن يكون أيضاً 
نتيجة التغيير في سياسة الائتمان بالشركةء أو مجرد تغير في الظروف الاقتصادية. 


:Healy نموذج‎ Y-Y-1-Y¥ 
اختباراته على إدارة الأرباح عن طريق مقارنة متوسط‎ (Healy, 1985) أجرى‎ 
المستحقات الكلية المعدلة بواسطة إجمالي الأصول للسنة السابقة لعملية القياس» وتختلف‎ 
بحدوث إدارة الأرباح بشكل نظامي في كل‎ Les عن بقية الدراسات في أنها‎ Healy دراسة‎ 
فترة. وتحسب المستحقات الكلية بالفرق بين الدخل الصافي والتدفق النقدي من العمليات‎ 

التشغيلية وفيما Ay‏ عرض لهذا النموذج: 


XTA, 


NDA, = —— 
1 


-ANa 


> عبارة عن ا لمستحقات الكلية المعدلة حسب إجمالي الأصول. 


t‏ عبارة عن السنوات الداخلة في عملية التقدير. 


¥-1-¥-¥ نموذج :De Angelo‏ 
أجرى )1986 (De Angelo,‏ اختباراته على إدارة الأرباح بواسطة الفروقات الأولى في 
المستحقات الاختيارية» وبافتراض أن المستحقات الأولى لها قيمة متوقعة هي الصفر وفقاً 
للفرضية العدمية لعدم القيام بإدارة الأرباح» ويستخدم هذا النموذج مستحقات الفترة 
الأخيرة الإجمالية المعدلة وفقاً لإجمالي أصول الفترة السابقة كمقياس للمستحقات غير 
الاختيارية» deg‏ يمكن النظر إلى هذا النموذج على أنه حالة من حالات نموذج Healy‏ التي 
تنحصر فيها فترة تقدير المستحقات غير الاختيارية على مشاهدات السنة السابقة وفيما يلي 

NDA, = TA,, 
SAU عبارة عن المستحقات الكلية المعدلة حسب إجمالي الأصول‎ 
السابقة.‎ TA 


t-1 


RE 


إن الخاصية العامة للنموذجين السابقين هي أن كلاهما يستخدم المستحقات الكلية 
لفترة التقدير للنيابة عن المستحقات غير الاختيارية المتوقعة. فإذا كانت المستحقات غير 
الاختيارية ثابتة مع مرور الوقت ومتوسط ال مستحقات الاختيارية صفر في فترة التقدير OLS‏ 
كلا النموذجين سيقيسان المستحقات غير الاختيارية بدون خطأ هذا من جهه. ومن جهة 
أخرى إذا تغيرت المستحقات غير الاختيارية من فترة لأخرى فسوف يقيس النموذجان 
المستحقات الاختيارية مع dhò‏ وتعتمد مدى Ladle‏ استخدام أي من النموذجين على 
السلسلة الزمنية المولدة للمستحقات غير الاختيارية. 

يشير (Kaplan,1985)‏ إلى أن طبيعة محاسبة الاستحقاق تفرض OL‏ يتغير مستوى 
المستحقات غير الاختيارية استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصاديةء وعليه عملياً لا يتوقع 
ثبات ال مستحقات غير الاختيارية من فترة لأخرىء وبالتالي GB‏ الإخفاق في تمثيل أثر الظروف 
الاقتصادية على ا مستحقات غير الاختيارية سوف يسبب أخطاء قياس. 


¥-1-¥-€ نموذج Jones‏ 
طرحت )1991 (Jones,‏ نموذجاً خفف فيه من فرضية أن المستحقات غير الاختيارية 
ثابتة من فترة لأخرىء. وحاولت hid‏ تأثر التغيرات في ظروف الشركة الاقتصادية على 
المستحقات غير الاختيارية. يفترض هذا النموذج متغيرين هما مستوى ASU)‏ الكلية (ا مصنع 
والمعدات والآلات ...الخ) و التغييرات في الإيرادات» فهما يعنيان مستوى المستحقات غير 

dye oll!‏ التي تحدث dows‏ الصفقات الاقتصادية للشركة. فمستوى الملكية يحدد مصروف 


= rs 


الاستهلاك بينما تعني التغيرات في الإيرادات التغيرات في حسابات رأس امال العامل 
وفيما يلي النموذج المستخدم: 


NDA, = 0, (1/A,,,) + Q, (A REV, ) + Q, ( PPE, ( 


حصث: 


NDA,‏ = المستحقات غير الاختيارية. 

An‏ = إجمالي الأصول نهاية السنة السابقة. 

A REV,‏ = التغير في إيرادات الشركة. 

PPE,‏ = إجمالي ا ممتلكات والمعدات والتجهيزات في السنة t‏ المعدلة حسب إجمالي 

الأصول في نهاية السنة السابقة. 

و 0 و /0, , 0 = المقدرات أو المعاملات الخاصة بالشركة. 

تستخرج المقدرات أو المعاملات , /0, ر 0, , A‏ الخاصة بالشركة باستخدام النموذج 
التالي في فترة التقدير: 

TA,=a, (1/A,, ) + a, (A REV, ) + a, ( PPE, ) + Ú, 

حيث: ترمز a;‏ , ره , رھ إلى تقديرات كل من AAA;‏ : أما TA,‏ فهي عبارة عن 
المستحقات الكلية المعدلة وفقاً لإجمالي الأصول في نهاية الفترة السابقة, Vig‏ عبارة عن الخطأ 
العشواي. 


تشير نتائج دراسة )1991 (Jones,‏ إلى أن النموذج ناجح في تفسير ما يقارب WYO‏ 
من التفاوت في المستحقات الإجمالية. 
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إن الفرضية التي بني عليها نموذج Jones‏ هي أن الإيرادات غير اختيارية. فإذا تم 
إدارة الإيرادات من خلال الإيرادات غير الاختيارية فإن النموذج سيعمل على إزالة جزء من 
الإيرادات التي تمت إداراتها من المستحقات الاختيارية. فعلى سبيل المثال إذا استخدمت 
الإدارة حرية التصرف الممنوحة لها لزيادة الدخل في نهاية السنة في الوقت الذي م تتوفر فيه 
النقدية بعد. سيكون هناك شك كبير حول ما إذا كانت هذه الإيرادات قد اكتسبت» وستكون 
نتيجة هذا التصرف الإداري زيادة في الدخل وا مستحقات الكلية من خلال زيادة الذمم 
المدينة. يعمل النموذج على فصل ا مستحقات الكلية من ناحية الإيرادات وبالتالي يعمل على 
استخراج هذا المكون من الاستحقاق» جاعلاً من إدارة الأرباح منحرفة نحو الصفر وتعترف 
65 بهذا القصور في نموذجها( انظر .(Jones,1991‏ 


0-۲-7-۲ نموذج Jones‏ المعدل: 

لتفادي أوجه القصور في نموذج (Dechow et al, 1995) eis Jones,1991‏ نموذجاً 
معدلاً مستخدماً فيه المستحقات الاختيارية لقياس درجة إدارة الشركة للأرباح. وأشارت 
دراسة )2004 (Jean et al,‏ إلى انه الأقوى بين النماذج المستخدمة في الكشف عن إدارة 
الأرباح» ثم إن (Subramamyam,1996)‏ قدم الدليل على أن المستحقات الاختيارية المقدرة 
بواسطة هذا النموذج يتم تسعيرها بواسطة السوقء إلا أن معامل المستحقات الاختيارية أقل 
قيمة من معامل المستحقات غير الاختياريةء وهذا يعني أن أطراف السوق تنظر إلى 
المستحقات الاختيارية باعتبارها عنصر أقل 


O 


موثوقية, مما يعني أن المستحقات الاختيارية أكثر عرضة لتلاعب المديرين وبالتالي 
هي مقياس صالح لإدارة الأرباح» ولقياس المستحقات الاختيارية ولاستخدام هذا النموذج 
يجب: 

أولا: قياس المستحقات الكلية والتي يمكن قياسها بطريقتين بديلتين هما طريقة 
التدفق النقدي التي تحتسب فيها المستحقات الكلية بالفرق بين صافي الدخل والتدفق 
النقدي من العمليات التشغيلية» وطريقة قانمة المركز المالي التقليدية والتي تحتسب Lyd‏ 
المستحقات الكلية من خلال النموذج التالي: 
TACC,, = A CA,, - ACL,, - ACash ,, +A STDEBT,, - DEPTN,, .......‏ 

(1) 


= المستحقات الكلية للشركة 1 خلال الفترة t‏ 


.)6( التغير في الأصول المتداولة للشركة 1 خلال الفترة‎ = ACA. 
(t) التغير 2 الخصوم المتداولة للشركة 1 خلال الفترة‎ = ACL. 
(t) التغير في النقدية وما يعادل النقدية للشركة 1 خلال الفترة‎ = Cash ,, 
A 
التغير في أقساط الديون طويلة الأجل ا لمستحقة والديون قصيرة‎ = STDEBT, 
(t) الأجل الأخرى للشركة 1 خلال الفترة‎ A 
(t) مصروف الاستهلاك والإطفاء للشركة 1 خلال الفترة‎ = DEPTN,, 
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ويلاحظ من خلال النموذج أعلاه انه تم تخفيض كل من التغير في النقدية ومصروف 
الاستهلاك والاستنفاذ من التغير في الأصول المتداولة» كما تم تخفيض التغير في الدين قصير 
الأجل (بما في ذلك التغير في الدفعات المستحقة من الديون طويلة الأجل ) من التغير في 
الخصوم المتداولة» وذلك للوصول إلى الاختلافات بين الأساس النقدي المعدل وأساس 
الاستحقاق. 

ثانياً: يتم تقدير معام النموذج الذي سيتم من خلاله احتساب المستحقات غير 
الاختيارية (NDACC,,)‏ من خلال معادلة الانحدار التالية والتي تتم لمجموعة شركات 
العينة في كل سنة على حدة: 


TACC,/A, به )للحن‎ ,,)+O(ArEv, -AREC,)/A, ,,+O.,PPE,,/ A, 


eich Ea (2) 


i, t-l i, t-1 


. (t) في الفترة‎ (i) المستحقات الكلية للشركة‎ = TACC,, 

. (t) في الفترة‎ (i) التغير في إيرادات الشركة‎ = A REV,, 

. (t) في الفترة‎ (i) التغير في حسابات تحت التحصيل للشركة‎ =A REC, 
. )0 في الفترة‎ (i) العقارات والممتلكات والآلات للشركة‎ = PPE, 

ب :4 = إجمالي أصول الشركة (i)‏ عند نهاية الفترة (t-1)‏ 

Ep‏ - الخطأ العشوائي. 
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ثالثاً: تحديد المستحقات غير الاختيارية العادية (NDACC,,)‏ لكل شركة من شركات 
العينة على حدة وخلال كل سنة من سنوات الدراسة من خلال معام النموذج السنوية 
المقدرة أعلاه A)‏ و A,‏ و (A,‏ من خلال المعادلة التالية: 
NDACC,, = â, (1/A,,, + â, (A REV,, - A REC,,) + ã PPE, ........ (3)‏ 
رابعاً: يتم احتساب المستحقات (DACC,,)A sles!‏ لكل شركة GAL‏ بين 
ا مستحقات الكلية وال مستحقات غير الاختيارية. 
DACC,, = TACC,,-NDACC,, ......... (4)‏ 


V-¥‏ الحاكمية المؤسسية وإدارة الأرباح: 

تلعب الحاكمية المؤسسية الفعالة دوراً Lola‏ في dod!‏ من قدرة إدارة الشركة على Bylo]‏ 
الأرباح» وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي بالدور الرقابي 
والإشرافي المناط بكل منهماء وعليه Bow‏ يتم تناول العلاقة بين الحاكمية المؤسسية متغيراتها 
المختلفة المتعلقة بكل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي» مع ممارسة الشركات لإدارة 
الأرباح في الجزء التالي: 
S-V-¥‏ لجنة التدقيق الداخلي: تنبثق لجنة التدقيق الداخلي عن مجلس الإدارة ومن 
واجباتها الأماسية الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية AS iL‏ ومتابعة وتقييم نظام 
الرقابة الداخلية ومتابعة عمل المدقق الخارجيء. adeg‏ يجب أن يكون لهذه اللجنة قدر كاف 
من الاستقلالية وأن تتمتع بالخبرة l‏ 
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اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها بفاعلية وعلى الوجه المطلوب» حيث أثبتت الدراسات أن 
توفر مثل هذه الخصائص في هذه اللجنة يحد من قدرة إدارة الشركة على إدارة الأرباح وفيما 
يلي نتناول eal‏ هذه الخصائص والمرتبطة بموضوع الدراسة بشيء من الإيجاز. 
١-١-۷-٣‏ استقلال لجنة التدقيق الداخلي: 

تعتبر استقلالية لجان التدقيق الداخلي حجر الأساس لقيام هذه اللجان بدورها 
الإشرافي المنوط بهاء وهذا يفسر BU‏ يكون لدى أغلب البورصات قواعد وأنظمة تخص 
استقلال لجان التدقيق. فحسب لحنة )1999 Gadi (Blue Ribbon Committee "BRC",‏ 
الدراسات الحديثة وجود علاقة متبادلة بين استقلالية لجان التدقيق الداخلي وخاصيتين 
مطلوبتين هما: درجة أعلى من الإشراف النشطء وحوادث أقل للإحتيالات المالية". فإذا سلمنا 
ob‏ الاستقلالية مرتبطة بإشراف أفضلء فمن المتوقع أن يكون هناك ارتباط عكسي بين 
استقلالية لجان التدقيق ومستوى إدارة الأرباح. 

ففيما يتعلق باللجنة الوطنية الخاصة بالتقرير JUI‏ الاحتيالي (VAV)‏ وهيئة الإشراف 
العام(۱۹۹۳)ء فقد اشترطتا أن تتألف لجنة التدقيق من clash‏ غير تنفيذيين فقطء كما يبين 
ob (McMullen & Randghun, 1996)‏ الشركات الخاضعة لتعليمات SEC‏ من المطلوب 
أن تكون لجانها مؤلفة من أعضاء غير تنفيذيينء إلا أن عيب هذا المعيار» هو أن المدراء غير 
التنفيذيين قد لا يكونوا مستقلين تماماً عن الإدارةء فقد يختار مجلس الإدارة أعضاء لجنة 
التدقيق غير تنفيذيين ممن لهم علاقة أو انتماء مع الشركات العميلةء وبالتالي فهم مراقبون 
أقل فاعلية على الأرجح» وحسب 


S‏ اك 


(Vicknair &Carnes, 1993)‏ يتواجد مثل هؤلاء ال مديرون في MVE‏ من شركات 
سوق Cus NYSE‏ يوجد ما لا يقل عن عضو واحد في died‏ وعليه توصي )1999 (BRC,‏ 
بأنه يجب أن تتألف اللجنة من مدراء ليس لهم علاقة مع الشركة حتى لا يتعارض ذلك مع 
استقلاليتهم. 

كما قد يكون للمديرين غير التنفيذيين المستقلين وجهات نظر منحازة للإدارة إن كانوا 
مديرين في شركات أخرىء ويكونوا أقل انتقاداً لإدارة الشركة( Westphal & Zajac,‏ 
1997( وتؤيد نتائج دراسة )2001 ,52161105 & (DeZoort‏ هذه الاستنتاجات Auth‏ 
للجان التدقيق الداخلى» فقد وجد هذان الباحثان أن أعضاء لجنة التدقيق الداخلى الذين 
يتقلدون مناصب إدارية إضافة لعملهم بلجان التدقيق» يكونوا أكثر احتمالاً لتأييد الإدارة في 
خلافاتها مع gÈ‏ وعليه يتوقع أن ترتبط نسبة الأعضاء المستقلين والذين لا يتقلدون 
مناصب إدارية في شركات أخرى عكسياً مع إدارة الأرباح. 

bg‏ تغفل تعليمات الإفصاح الأردنية عن هذه النقطةء فلقد اشترطت تكوين لجنة 
تدقيق داخلي للشركة تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على الأقلء إلا أنها لم تشترط عدم 
وجود علاقة مع الشركة» واعتبرت العضو غير التنفيذي ذلك العضو الذي لا يكون موظفاً 
بالشركة أو يتقاضى راتباً منها'. 

وإضافة إلى العلاقة مع AS pi!‏ قد تعمل برامج خيارات الأسهم على إضعاف استقلالية 
أعضاء لجنة التدقيق الداخليء فبينما تعمل خيارات الأسهم على توحيد مصالح كل من الإدارة 
والمساهمينء فقد يكون لها 


۲ المادة VV‏ الفقرة ب من تعليمات الإفصاح الأردنية رقم ١‏ لسنة /119 المعدل سنة .7٠١6‏ 


تأثيرات عكسية فيوضح )2000 (Subramaniam & Callaghan,‏ بأن الشركات 
التي تعيد تسعير خيارات الأسهم » تختار توقيت هذا الحدث قبل الإعلان عن الإيرادات ربع 
السنوية إذا كانت الأخبار جيدةء وبعد الإعلان إذا كانت الأخبار سيئة» وتزداد هذه المشكلة 
بالنسبة للخيارات التي يمكن أن تستخدم في المدى القصير. وعندها هكن للأعضاء غير 
التنفيذيين أن يكونوا أكثر تعاوناً مع الإدارة في إدارتها للأرباح لزيادة مصالحهم الشخصية على 
حساب أداء الشركة المستقبلي» adeg‏ اقترحت brs‏ لجان عدم مشاركة المديرين في وضع 
خطة المكافأة وعدم استخدام خيارات الأسهم SEL‏ المديرين غير التنفيذيين» كما توصلت 
دراسة )2002 (Klein,‏ إلى نفس النتائج حيث أثبتت وجود علاقة سلبية بين استقلال لجان 
التدقيق الداخلي وإدارة الأرباح المقاسة بالمستحقات الاختيارية» وأن نسبة خيارات الأسهم 
التي يمتلكها الأعضاء غير التنفيذيين والتي يمكن استخدامها في المدى القصير ترتبط مع 
احتمال إدارة الأرباح بشكل جريء ومغامر. 


۲-١-۷-۳‏ الخبرة المالية لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي: 

بسبب مسؤولية أعضاء لجنة التدقيق الداخلي الخاص بالإشراف على أنظمة الرقابة 
الداخلية وعملية إعداد التقارير AIL!‏ تفرض متطلبات السيطرة السليمة حصول أعضاء 
لجنة التدقيق على مستوى معين من الاختصاص YUI‏ ولهذا أوصت العديد من اللجان 
والمنظمات المهنية ob‏ يكون على كل عضو في لجنة التدقيق الداخلي جيد الاطلاع مالياً 
(مثقف مالياً) وأن يكون لدى عضو واحد على الأقل خبرة في المحاسبية. حيث تعرف الخبرة 
بانها 
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"تجارب العمل السابقة في الموارد AJL!‏ أو المحاسبة, والشهادة المهنية في المحاسبة أو 
أي خبرة مكافئةء أو تأسيس يسهم في معرفة الفرد المالية ما فيها تقلد منصب مدير تنفيذيء 
أو أي منصب كبير يتصل بمسؤوليات الإشراف "GUI‏ 

وتؤيد هذه التوصيات LS‏ العديد من الدراسات Jis‏ دراسة ) & McMullen‏ 
(Randghun, 1996‏ التي أشارت إلى أن الشركات التي تخضع للإجراءات ال مفروضة من قبل 
SEC‏ أو التي تعمل على إعادة صياغة تقاريرها ربع السنوية هي أقل الشركات التي لديها 
أعضاء لجان تدقيق يحملون CPA‏ 

وفي دراسة )2001 (Saltorio & DeZoort.‏ وجدا بأن الخبرة المحاسبية عند أعضاء 
لجنة التدقيق الداخليء إضافة إلى المعرفة بالتدقيق تقترن إيجابياً مع احتمال مساعدة المدقق 
الخارجي في الاحتدام مع الإدارة» وبالتالي ارتباطها سلباً مع إدارة الأرباح. 

كما توصلت دراسة )2001 (Sonda et al,‏ إلى أن لجان التدقيق الداخلي التي تضم 
من بين أعضائها شخص له خبرة مالية AST‏ فاعلية في الحد من قدرة إدارة الشركة لإدارة 
الأرباح» وعلى وجه الخصوص كان لوجود شخص واحد على الأقل ذو خبرة مالية ارتباط مع 
احتمال أقل لإدارة الأرباح. 

bel‏ فيما يتعلق بتعليمات الإفصاح الأردنية فلم يرد فيها أي نص يحدد الخبرة المالية 
لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ولا الحد الأدنى للشهادات المهنية لأعضائها. 
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blis ١-١۷-٣۳‏ لجنة التدقيق الداخلي: 

لن يكون لخاصيتي استقلال وخبرة لجنة التدقيق الداخلي أي فاعلية إذا م تكن اللجنة 
إيجابية ونشطة من ناحية الواجبات التي تتولاها ومعدل تكرار اجتماعاتهاء حيث تناولت 
العديد من الإصدارات المهنية مختلف الأنشطة التي ينبغي على اللجنة القيام بها مثل 
«(Coopers & Lybrand. 1995 ; BRC, 1999)‏ وکن تقسيم هذه المسؤوليات إلى ثلاث 
مجموعات )1993  (Wolnizer, 1995 ; Verschoor,‏ الإشراف على البيانات AJU‏ 
والإشراف على التدقيق الخارجيء والإشراف العام على نظام الرقابة"الداغلية ad Le‏ المراجعة 
aus ll‏ كما أوصت لجنة 1999 Gl BRC,‏ تكون هذه المسؤوليات موثقة في وثيقة رسمية 
يصادق عليها مجلس الإدارة. حيث أن هذه الوثيقة الرسمية لا تهين الدليل للأعضاء عن 
واجباتهم فقطء lelg‏ تكون مصدر سلطة وقوة للجنة التدقيق الداخليء وأكد ( & Kalbers‏ 
(Fogarty, 1993‏ أن هذه الوثيقة الرسمية تلعب دوراً هاماً في سلطة لجنة التدقيق 
وفاعليتها. 

من بين المسؤوليات السالفة الذكر تعتبر عملية الإشراف على إعداد البيانات المالية 
والإشراف على التدقيق الخارجيء من أكثر المسؤوليات علاقة بإدارة الأرباح» فتنطوي الأولى 
على مراجعة البيانات AJU‏ والسياسات المحاسبية» والتقديرات الإدارية الرئيسيةء بينما 
يتوقع من الثانية تعزيز استقلالية الل مدقق الخارجي وتحسين فاعلية التدقيق( Wolnizer,‏ 
1995( وعليه فإن وجود هذه الوثيقة الرسمية تكون فيها هذه الواجبات الإشرافية واضحة 
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ا معام ومحددة بشكل واضح» سيكون له ارتباط قوي سلبي مع خفض مستوى إدارة 
الأرباح. 

كما أن لعدد اجتماعات اللجنة أهمية خاصة. فإذا كانت لجنة التدقيق الداخلي 
حريصة على القيام بوظائفها الرقابيةء ule‏ الاحتفاظ بمستوى ثابت من النشاط واقترحت 
Suc‏ لجان ومنظمات مهنية عقد ثلاث أو أربع اجتماعات على الأقل سنوياً( Cadbury‏ 
(Committee, 1987 ; Price Waterhouse, 1993‏ وبين ) Randghun &McMullen,‏ 
ol (1996‏ لجان التدقيق الداخلي لشركات تخضع لإجراءات SEC‏ المفروضة: أو تعيد صياغة 
تقاريرها ربع السنوية هي الأقل احتمالاً أن يكون لديها اجتماعات متكررة من الشركات 
الأخرى» وتوصلت كل من )2001 (Abbott et al, 2000: Sonda et al,‏ إلى نفس النتائج مع 
عينات io}‏ 

وبالنظر إلى تعليمات الإفصاح الأردنية فقد حددت المادة السابعة عشر الفقرة (g)‏ 
ضرورة اجتماع اللجنة بشكل دوري على ألا يقل عدد اجتماعاتها عن أربع اجتماعات سنوياً 
وتقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة. كما حددت نفس المادة في الفقرتين (ad)‏ المهام 
وا مسؤوليات SELL‏ على عاتق هذه اللجنة والتي في عمومها لا تختلف كثيراً عن التقسيم 
السابق ذكره» فلقد حددت هذه المهام بالإشراف على عمل ال مدقق الخارجي ابتداء من 
إجراءات تعيينه إلى تقدهه لتقريره النهائي عن نتائج أعمال الشركة ومركزها YUI‏ كما 
حددت المادة أيضاً أن مهام اللجنة تقييم إجراءات الرقابة الداخلية والإطلاع على تقييم 
المدقق الخارجي لهذه الإجراءات والإطلاع على تقارير الرقابة الداخلية خاصة تلك المتعلقة 
gh‏ مخالفات تظهر نتيجة عمل المدقق الداخليء أما loud‏ يتعلق بالإشراف على عملية إعداد 
البيانات المالية فلم تكن ١‏ 
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هذه المهمة واضحة بشكل كاف بتعليمات الإفصاح حيث ذكرت المادة السابعة عشر 
بالفقرة (د) النقطة الخامسة أنه على اللجنة دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس 
الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة, 
و أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة مقترحات مدقق 
الحسابات. 
۲-٣-۲‏ مجلس الإدارة: 

إن لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة تقوم بواجباتها بتفويض من 
مجلس الإدارةء فبينما تعتبر لجنة التدقيق الداخلي الفعالة أساسية في تهيئة التقارير المالية 
التي تتمتع بالثقةء يلعب مجلس الإدارة أيضاً دوراً Lele‏ تقول لجنة )1999 (BRC,‏ "أن lol‏ 
لجان التدقيق الداخلي ينبغي أن يبنى على ممارسات ومواقف مجلس الإدارة برمتها" كما 
ye adel! bout‏ اللتظمات Atal!‏ إل لعف glee‏ الإذازة Lidl soul‏ ف Alec‏ عاد 
التقارير الماليةء وترى عدد من الدراسات أن لبعض خصائص مجلس الإدارة تأثير على نوعية 
التقارير المالية» وبالتالي SE‏ على مستوى إدارة الأرباح» وعليه سيتم في الجزء التالي مناقشة 
أهم خصائص مجلس الإدارة المرتبطة موضوع الدراسة. 


١-9-7-9‏ حجم مجلس الإدارة: 

يعتبر عدد المديرين عامل هام في فاعلية المجلسء وللأسف م تقدم الدراسات التي 
تناولته اتفاقاً على اتجاه العلاقة بين حجم المجلس وفاعليته» فمن Age‏ يحتمل أن يكون 
المجلس الأكبر حجماً أقل فاعلية» ويسهل على pall‏ التنفيذي التحكم والسيطرة ( Jensen,‏ 
1993( ومن جهة أخرى يوفر 
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الحجم الأكبر للمجلس صلات بيئية أفضل وخبرات أوسع بال مجلس ( Dalton et al,‏ 
1999( 

إن الأدلة بخصوص موثوقية التقارير JUI‏ واحتمال ارتباط حجم المجلس بمستوى 
إدارة الأرباح لا زالت مختلطة» فبينما وجد )1996 (Beasley,‏ علاقة إيجابية بين حجم 
مجلس الإدارة واحتمال الاحتيال في التقارير AL‏ (أي وجود مستوى ULE‏ من Bylo]‏ 
الأرباح)» م sou‏ كل من (۲۰۰۱ (Abbott et al, 2000: Sonda et al,‏ علاقة بين الاثنين. 

وترك قانون الشركات "GM‏ تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة 
العامة للنظام الأساسي للشركة شريطة ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة pis‏ عضول 
وذلك وفقاً Ub‏ ورد بالمادة رقم VYY‏ من القانون المذكور. 


5-8-7-9 استقلالية مجلس الإدارة: 

إن الجانب الهام في السيطرة الفعالة هو إدراك أن ا مصالح الخاصة للإدارة التنفيذية, 
وا مصلحة العامة للشركة قد تتضارب في بعض الأحيان وأن ا مجلس المستقل يلعب دوراً هاماً 
في هذه الحالات(:1992 (Cadbury Committee,‏ 


إن لهذا التركيز على استقلالية مجلس الإدارة أرضيته في نظرية الوكالة ( & Fama‏ 
(Jensen, 1983; Shleifer & Vishny, 7‏ والتي 


۲٠٠۳ لسنة‎ (WW) 63) قانون الشركات الأردني رقم(۲۲) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته لغاية القانون‎ Y 


كلاد 


بينت أن الإشراف والرقابة من أكبر وظائف مجلس الإدارة حساسية» ولهذا فإن فاعلية 
المجلس في الحد من قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة الأرباح تتوقف على الاستقلالية النسبية 
لأعضائه» وهناك ثلاث خصائص رئيسية لاستقلالية المجلس وهي ضم أعضاء غير تنفيذيين 
للمجلس» وفصل الأدوار الرئيسية بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي» ووجود لجنة 
تعيين أو ترشيح مستقلة للإدارة التنفيذية. 

يعتبر المديرون المستقلون عموماً مراقبون بشكل أفضل من المديرين الآخرين: لان 
لديهم المقدرة على التصرف وفق أعلى مصالح للشركة )1994 (TSE,‏ كما أن للمديرين غير 
التنفيذيين الحوافز لتحسين السمعة على أنهم خبراء في الرقابة على القرارات الإدارية والمراقبة 
بشكل عام )1983 (Fama & Jensen,‏ فقد dus Can‏ دراسات العلاقة بين استقلالية أعضاء 
مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية» وفاعلية رقابة المجلس» حيث وجد )1996 (Beasley,‏ 
علاقة سالبة بين نسبة الأعضاء غير التنفيذيين في ا مجلس واحتمال الاحتيال في التقارير ASU‏ 
كما وجد )1996 (Dechow et al,‏ أن الشركات التي لديها نسبة عالية من الأعضاء غير 
التنفيذيين أقل عرضة لإجراءات التنفيذ المحاسبية المفروضة من قبل SEC‏ كما توصلت 
(Sonda et al, 2001)‏ إلى وجود علاقة سالبة بين نسبة Go ptt!‏ ال مستقلين في المجلس 
ومستوى إدارة الأرباح. 

كما إن عملية فصل مهام كل من رئيس مجلس الإدارة وا مدير التنفيذي تلعب دوراً 
هاما في فاعلية وكفاءة المجلسء بحيث لا يسند منصبي رئيس مجلس الإدارة وال مدير التنفيذي 
فين الخ يك Case‏ اكه من GBP‏ الليية ,:واللعناة كتمعن يذ ميل 
Cadbury Committee, 1992;)‏ 
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Committee on Corporate Governance, 1992; TSE, 4‏ ) وأكد ذلك أيضاً 
الباحثون )1983 (Jensen, 1993; Fama & Jensen,‏ من خلال دراساتهم. 

تعمل عملية الفصل على تجنب تركيز القوة والسلطة في يد ا مدير التنفيذي. حيث 
تستمد هذه السلطة التي تتحكم في مجلس الإدارة من حقيقة أن رئيس مجلس الإدارة هو 
المسئول عن وضع الأجندة وترأس اجتماعات المجلسء كما تستمد أيضاً من أهمية دور 
ا مجلس في تعيين ومراقبة الإدارة. وقدم )1996 (Dechow et al,‏ الدليل على أن الشركات 
التي يترأس فيها المدير التنفيذي مجلس الإدارةء هي أكثر من يخضع لإجراءات التنفيذ 
المحاسبية من قبل SEC‏ وإعادة صياغة تقاريرها ربع السنوية. وعلى خلاف هذه النتائج 
توصل )1999 (Park,‏ لوجود علاقة موجبة بين مستوى إدارة الأرباح وضم دوري كل من 
ال مدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. 

كما أن لوجود لجنة تعيين مستقلة دور هاماً إلى رفع فاعلية مجلس الإدارة وقدرته 
الرقابيةء لأنها تعمل على تعيين أو ترشيح أعضاء جدد في ا مجلس Loge‏ عن pabl‏ التنفيذيء 
وي غيابها يعمل المديرون التنفيذيون على تنظيم عقود التوظيف iy‏ وتوقيعها باليد 
الأخرى(1985 (Williamson,‏ وتدرك ا منظمات المهنية أهمية CUS‏ حيث أوصت لجنة 
(Cadbury, 1992)‏ بإنشاء مثل هذه اللجنة وأن تكون في معظمها من مديرين غير تنفيذيين» 
كما أوصت لجنة )1998 ob (Corporate Governance,‏ هذا هو أفضل تطبيقء كما توصل 
(Sonda et al, 2001)‏ أن لوجود لجنة تعيين مستقلة علاقة ارتباط سالبة مع مستوى إدارة 
الأرباح. 
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وبالنظر إلى التشريعات الأردنيةء فلم تشترط تعليمات الإفصاح ولا قانون الشركات 
ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وا مدير العام, وفي الواقع سمح قانون 
الشركات بالمادة VOY‏ الفقرة (ج) ما يلي " يجوز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة 
العامة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية 
ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة 
في التصويت"” أما ما يتعلق بلجنة الترشيح أو التعيين لعضوية مجلس الإدارة فقد حدد قانون 
الشركات الأردني أنه يتم GEG!‏ مجلس الإدارة بالاقتراع السري من خلال الهيئة العامة» وفي 
حالة استقالة أحد dlas]‏ أو شغر مركز عضو في مجلس الإدارة يخلفه عضو ينتخبه مجلس 
الإدارة على أن يبقى تعيينه مؤقتاً حتى يعقد أول اجتماع للهيئة العامة للشركة لإقراره. 


۳-۲-۷-۲ الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة: 

إن الاعتقاد السائد هو أن المدير الذي تلك جزءاً lage‏ في رأسمال الشركة هو أكثر من 
يعترض ويتساءل عن مقترحات الإدارة )1987 OY (Patton & Baker,‏ قرارات ال مجلس تؤثر 
مباشرة على ثروته ولعل مثل هذا المدير هو الأقل تأييداً للإجراءات التي يمكن أن تقلص من 
ثروة ا مساهمين. خاصة على sabl‏ الطويل )1995 (Minow & Bingham,‏ 

لقد بينت عدد من الدراسات وجود صلة موجبة بين المراقبة الفعالة وملكية الأسهم 
من قبل ال مديرون غير التنفيذيين» فيبين )1997 ob (Gerety & Lehn,‏ التحايل المحاسبى هو 
دالة متناقصة لملكية أعضاء مجلس الإدارة 
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للأسهم» بينما يقدم )1996 (Beasley,‏ الدليل على ارتبط الاحتيال في إعداد التقارير 
المالية سلباً مع حصة ملكية المديرين في AL pil‏ كما وضح )1993 OL (Jensen,‏ تشجيع 
الأعضاء غير التنفيذيين على امتلاك نسبة معقولة في الشركة يعطيهم الحوافز الأفضل طراقبة 
الإدارة عن كثبء ويرى أن هناك ارتباط سلبي بين إدارة الأرباح وملكية أعضاء مجلس الإدارة 
لأسهم الشركة. 


٤-۲-۷-۲‏ خبرة أعضاء مجلس الإدارة: 

تقول لجنة )1992 gb (Cadbury,‏ كفاءة أعضاء المجلس غير التنفيذيين SIS‏ أهمية 
خاصة dul‏ لفاعلية المجلسء وتدعم نتائج كثير من البحوث هذا الرأي مثل ( Beasley,‏ 
Gerety & Lehn, 1997‏ ;1996( التي وجدت علاقة بين الكفاءة وجودة إعداد التقارير 
امالية. | 

إن من بين الخبرات اللازمة المعرفة أو الدراية بشؤون AL pil‏ وعمليات التحكم 
والسيطرة. فهي ضرورية لدور المجلس الرقابي» وقد يحصل العضو على الخبرات من خلال 
التدريب» والتجربة» ولهذا توصي لجنة )1992 Ob (Cadbury,‏ توفر الشركات برامج تدريب 
للمديرين cued!‏ وأن تدعم هذا التدريب بمساقات حول الحاكمية المؤسسية» ولكن على 
الرغم من أهمية التدريب توضح دراسة (1993 Ob (Bedard & Chi,‏ للخبرة أهمية أساسية 
في تنمية الكفاءة العالية كذلك. 

تتيح One‏ ال مديرين غير التنفيذيين ال موجودين في مجلس الشركة تنمية بعض من 
الكفاءات الرقابيةء وتوفير دراية أوسع بالشركة ومديريها التنفيذيينء 


وبالتالي يصبح المجلس أكثر قدرة على رقابة عملية إعداد التقارير المالية وبصورة أكثر 
فاعلية» ويدعم هذا المنطق )1987 (Kosnik,‏ فقد وجد أنه كلما lb‏ تواجد اللمديرين غير 
التنفيذيين في مناصبهم» كلما ازدادت مقاومة الشركة لعروض الاستيلاء المعادية. كما بين 
Ob (Beasley, 1996)‏ احتمال الاحتيال في التقارير AIL!‏ هو دالة متناقصة لمعدل ولاية أو 
منصب المدير غير التنفيذيء وأن إدارة الأرباح ترتبط سلباً مع بطول مدة ولاية pit)‏ غير 
التنفيذي. 

يرى بعض الكتاب بأن سوق العمالة الإدارية الخاصة بالإدارات الخارجية يعمل على 
مكافأة المديرين الخارجيين بالمزيد من المناصب كمديرين» ولكنه يعاقب المديرين الخارجيين 
الذين لديهم سجل ضعيف ف الأداء الرقابي( & Milgrom & Roberts, 1992; Fama‏ 
(Jensen, 1983‏ وتشير الأدلة التجريبية Gb‏ المديرين غير التنفيذيين في الشركات التي تعاني 
من ضائقة ماليةء يفقدون مناصبهم الخارجية بعد مغادرتهم مجالس هذه الشركات المتعثرة ( 
LS (Gilson, 1999‏ بين )1997 (Gerety & Lehn,‏ بأن ا مديرون غير التنفيذيين في شركات 
تورطت بانتهاكات محاسبية من قبل SEC‏ يفقدون JST‏ مناصبهم في شركات أخرىء وبالتالي 
فإن للمديرين غير التنفيذيين دافع قوي للقيام با مراقبة بصورة فعالة » فحقيقة كونهم 
يعملون ضمن شركات تعمل بصورة جيدةء يعطي مؤشراً جيداً على كفاءتهم بسوق العمل 
الإداريء وهذا الأمر يعطيهم فرصة أكبر لتولي مناصب بشركات أخرىء مما يكسبهم خبرة أكبر 
لأفضل ممارسات السيطرة والرقابة الخاصة بمجالس الإدارةء وبالتالي الارتباط السلبي مع إدارة 
الأرباح» وتؤكد ذلك 
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دراسة )2001 (Sonda et al,‏ التى وجدت علاقة سلبية بين خبرة أعضاء مجلس 
الإدارة وإدارة الأرباح. l‏ 

لم يحدد قانون الشركات الأردني شروطاً للخبرة» وإنما اشترط بالمادة رقم VEV‏ منه أن لا 
يقل عمر المرشح ممنصب عضو مجلس الإدارة عن Joly‏ وعشرون cdi‏ وأن لا يكون موظفاً 3 
الحكومة أو أي مؤسسة رسمية dole‏ وتركت بقية الشروط للنظام الأساسي للشركة سواً نسبة 
ا ملكية لأسهم الشركة أو الخبرات السابقة للمرشح لمنصب عضو مجلس إدارة. 


- AY. 


الفصل الثالث 
الدراسات السابقة 
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۱-۳ تمهيد: 

لقد تم تقسيم الدراسات السابقة حسب الموضوعان اللذان شملتهما هذه الدراسة (وهما 
إدارة الأرباح» والعلاقة بين إدارة الأرباح والحاكمية ال مؤسسية)» وتم تصنيف هذه الدراسات 
داخل كل فرع من فرعي التقسيم من الأحدث إلى الأقدم على النحو التالي: 
۲-۳ دراسات تناولت موضوع إدارة الأرباح: 
1-۲-۳ دراسة )2006 (Steven & Ann,‏ بعنوان: " Earnings Management Within‏ 
Europe: The Effects of Member State Audit Environment, Audit Firm‏ 
"Quality and International Capital Markets‏ تتناول هذه الدراسة إدارة 
الأرباح في أوروبا Gus‏ درست تأثير ثلاثة عوامل على إدارة الأرباح في أوروبا 
وهي بيئة التدقيق في الدولة العضوء ونوعية شركة التدقيق» ووجود أسواق 
راس lan Je ASE eeu Gee aber Ge ath‏ كفي 
من diol‏ القوانين» ودرجة الاستقلالية» ومسئولية المدقق «Go lod!‏ وعليه 
قوقع الماحث: بآن dbs Atl spl‏ ميق .دل ا اق deraba‏ 
إدارة الأرباح وهي مختلفة» ومن ناحية ثانية هناك عاملان يمكن أن يخففا 
من تأثير بيئة التدقيق الوطنية هما نوعية شركة التدقيق ( مثل الأربع 
الكبار» واعتماد الشركة على أسواق رأس امال العالطية). وقد استخدمت في 
هذه الدراسة بيانات الشركات ال مسجلة في ثلاث دول أوروبية GIS‏ بيئات 
تدقيق مختلفة هي فرنساء وأمانياء وبريطانياء للفترة من .50٠0١-19917‏ 
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الدراسة أن بيئة التدقيق الأكثر صرامة تعمل على تقليل حجم إدارة الأرباح 
بغض النظر على نوعية المدقق فيما إذا كان من شركات التدقيق الأربع 
الكبار أم لاء وأنه ليس هناك دليل على تأثير نوعية تدقيق الأربع الكبار في 
أوروباء كما بينت نتائج الدراسة كذلك أن اعتماد الشركة على أسواق رأس 
JULI‏ العالمية لا يحد من إدارتها للأرباح» وأن الممداولات الحالية في الاتحاد 
الأوروبي حول تنسيق عملية التدقيق لأجل إجراء مقارنة الإيرادات لا تحتاج 
فقط إلى توحيد عملية إعداد التقارير AU‏ بل تحتاج أيضاً إلى توحيد 
تطبيق الآليات» كما تجسد ذلك في بيئة التدقيق الوطنية ونوعية شركات 
التدقيق» وأخيراً بينت نتائج الدراسة أن تطبيق إعداد التقارير الممالية لا 
يزال متفاوتاً بقوة بين دول clash‏ الاتحاد الأوروبي. 


¥-¥-¥ دراسة )2005 (Qiang & Terry,‏ بعنوان: " Equity Incentives and Earnings‏ 
Management‏ "» أجريت هذه الدراسة على الشركات الأمريكية التي توفرت بياناتها في 
السوق خلال فترة الدراسة (من VAAN‏ - إلى (Yes‏ وفحضت oia‏ الدراسة العلاقة شين 
حوافز ASLI‏ للمديرين ( تمليك الأسهم) وإدارة الأرباح» حيث افترضت الدراسة Gb‏ المديرين 
الذين يحصلون على حوافز ملكية عالية هم أكثر ميلاً للقيام ببيع حصصهم في المستقبلء 
وهذا ما يدفعهم إلى ممارسة إدارة الأرباح لزيادة قيمة حصصهم التي ستباع باستخدام 

التعويض المبني على الأسهم. لقد 
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أكدت نتائج الدراسة أن ke‏ هؤلاء المديرون يبيعون حصصاً اكبر في الفترات اللاحقة» كما هو 
متوقع» وأنهم She AST‏ لتقديم تقارير أرباح تتوافق مع أو تفوق تنبؤات المحللين» وخلصت 
الدراسة إلى أن حوافز حقوق الأسهم تؤدي إلى إدارة الأرباح» فالمديرين الذين يمتلكون 
حوافز ملكية عالية» ينتفعون من إدارة الأرباح بهدف رفع أسعار الأسهم وزيادة قيمة 
حصصهم (من الأسهم) لكي تباع في ا مستقبل. 


¥-¥-¥ دراسة )2005 (Marquardt & Wiedman,‏ بعنوان: " Through Transaction‏ 
Earnings Management Structuring‏ " < تناولت هذه الدراسة ما )13 كانت الشركات 
المصدرة للسندات تنظم صفقاتها في السندات القابلة للتحويل لأسهم من أجل إدارة das‏ 
السهم من الأرباح (EPS)‏ ووجدت أن احتمال قيام الشركة التي تطرح سندات قابلة 
للتحويل بشروطء تؤدي في الغالب إلى استبعاد هذه السندات عند احتساب das‏ السهم من 
الأرباح المخففة (diluted EPS)‏ وفق بيان معيار المحاسبة (SFAS,128) JUI‏ ترتبط 
بصورة ملموسة مع الانخفاض الذي هكن أن يحدث في حصة السهم من الأرباح المخففة إذا 
تم تنظيم السندات بصورة تقليدية. كما تؤكد الدراسة بأن استخدام الشركات لعقود المكافأة 
القائمة على حصة السهم من الأرباح يؤثر بصورة dole‏ على احتمال إصدار أو طرح السندات 

القابلة للتحويل. 
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¥-¥-€ دراسة )2005 (Kim &Park,‏ بعنوان " Pricing of Seasoned Equity Offers‏ 
"and Earnings Management‏ فحصت الدراسة العلاقة بين إدارة الأرباح للشركات التي 
تطرح إصدارات حقوق ملكية موسمية وتسعير هذه العروض» Logas‏ إذا حاول ا لمصدر 
إدارة الأرباح لتخفيض تكلفة رأس JU‏ حيث افترض الباحثان أن عروض حقوق الملكية 
الموسمية التي تطرحها الشركات التي تستخدم قرارات محاسبية > dis‏ تعمل هذه الشركات 
Lal‏ على رفع أسعار عروضها بشكل أكثر Ble‏ مما يؤدي إلى تقليص في درجة التخفيض في 
التسعير. وفي ضوء فرضية عدم تماثل المعلومات فحصت الدراسة كيفية SE‏ العلاقة بين إدارة 
الأرباح وتسعير عروض حقوق المملكية الموسمية بدرجة عدم تماثل ال معلومات. بينت نتائج 
الدراسة وجود علاقة سلبية بين تخفيض تسعير عروض حقوق الملكية الموسمية وإدارة الأرباح 
المقاسة وفقاً للاستحقاقات الاختيارية» مما يعني أن الشركات المصدرة لحقوق ملكية موسمية 
والتي تعتمد إدارة أرباح جريئة تعمل على رفع سعر عروضها إلى أعلى لكي تحصل على مزيد 
من العائدات من هذه الإصدارات» كما بينت النتائج أن العلاقة بين تخفيض تسعير هذه 
العروض وإدارة الأرباح أكثر أهمية للشركات المصدرة التي يكون لديها عدم تماثل معلومات 

Jle‏ مقارنة مع الشركات المصدرة والتي لديها عدم BLE‏ معلومات متدن. 
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0-۲-۳ دراسة )2005 (James et al,‏ بعنوان " Earnings Momentum and Earnings‏ 
"Management‏ هدفت هذه الدراسة لاختبار تسجيل الشركات لسلاسل متتالية Ab ob‏ 
للإيرادات ربع السنوية والمعدلة لكل das‏ من حصة السهم من الأرباح (EPS)‏ كدليل على 
قيام إدارات هذه الشركات بإدارة الأرباح للمحافظة على النمو في (EPS)‏ ومدى حصول هذه 
الشركات على عائدات استثنائية خلال الخمس سنوات الأولى من هذه السلاسلء وكيفية 
استخدام مديري هذه الشركات لمختلف أدوات إدارة الأرباح لتمكين شركاتهم من البقاء 
وتوسيع هذه السلاسل» كما فحصت الدراسة مدى اختلاف هذه العائدات عن عائدات 
الشركات التي تسجل ما لا يقل عن خمس سنوات من الزيادات في حصة السهم من الأرباح 
السنوية وليس الربع سنوية. استخدم الباحثون عينتين من الشركات. الأولى ذات سلاسل 
متتالية النمو في حصة السهم من الأرباح ربع السنوية والثانية ذات سلاسل متتالية النمو في 
حصة السهم من الأرباح السنوية. بينت نتائج الدراسة أن الكثير من الشركات تعمل على 
إعداد سلاسل طويلة من الزيادات اممتتالية في das‏ السهم من الربح والذي فسره الباحثون 
على أنه دليل على إدارة الأرباح» ولدعم هذا التفسير قدموا دليلاً على أن لدى مديري هذه 
الشركات الدافع للحفاظ على سلاسل إيراداتهم» حيث وجدوا أن هذه الشركات تحظى بأداء 
عائد غير gole‏ عندما تكون هذه السلاسل دائرة» وتعاني من تراجع كبير في أسعار أسهمها 
عندما تنقطع هذه السلاسلء وأن هذه العائدات غير العادية أكبر من عائدات الشركات التي 
جل Glob;‏ ف حصة الهم من الأزباح السنوية, كما وجدوا أن مديري ode‏ الشركات: © 
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يستخدمون الخيارات المحاسبية المتاحة لهم Le‏ يتفق مع توجيههم لحصة السهم من الأرباح 
ا مسجلة للمساعدة في استمرارية سلاسل إيرادات شركاتهم. 


1-۲-۳ دراسة )2005 (Sugata,‏ بعنوان " Earnings Management through Real‏ 
"Activities Manipulation‏ تناولت الدراسة مدى قيام الشركات بإدارة الأرباح من خلال 
التلاعب بأنشطة فعليةء وبين الباحث أن GU‏ مديري الشركات الدوافع للتلاعب بالأنشطة 
الفعلية لتحقيق Glial‏ معينة lol pW‏ وأن هذا التلاعب يؤثر على التدفق النقدي وف 
بعض الحالات يؤثر على الاستحقاقات» وكان الهدف الأساسي للبحث وضع طرق تجريبية 
للكشف عن التلاعب بالأنشطة الفعلية حيث تمت دراسة التدفق النقدي من العمليات 
due sal‏ و تكاليف الإنتاج؛ وا مصاريف الاختيارية» واستخدم الباحث هذه المقاييس 
للكشف عن التلاعب بالأنشطة الفعلية حول مستوى الإيراد. بينت نتائج الدراسة أن 
الشركات التي تحاول أن تتجنب الخسائر تقوم بتقديم خصومات سعر مقابل زيادة مبيعات 
مؤقتة» والضلوع في إنتاج مفرط لتخفيض تكاليف المنتجات» وتخفيض المصروفات الاختيارية 
بصورة كبيرة من اجل تحسين هامش الربح» كما بينت الدراسة وجود تفاوت بين الشركات في 
التلاعب بالأنشطة الفعلية. فوجود مستثمرين واعين بالشيكة يحد من مدى التلاعب 
بالأنشطة الفعليةء كما أن العضوية الصناعية للشركة وفرص النمو ووجود الدين بالشركة هي 
عوامل أخرى مؤثرة في التفاوت بالتلاعب بالأنشطة الحقيقية, وأخيراً بينت الدراسة وجود 

بعض الأدلة على التلاعب بالأنشطة الحقيقية لتحقيق تجاوز التنبؤات السنوية للمحللين. 


“ا-لا-لا دراسة )2005 (Bhojraj & Libby,‏ بعنوان: " Capital Market Pressure,‏ 
Disclosure Frequency-Induced Earnings/Cash Flow Conflict, and‏ 
"Managerial Myopia‏ استهدفت هذه الدراسة فحص كيف أن ضغط سوق رأس JUI‏ 
ودوافع الشركة للإعلان عن الأرباح والتي تعكس بصورة سليمة أداءها الاقتصاديء لعزل تأثير 
دوافع إعداد التقريرء وتفترض الدراسة أن زيادة رأس ا مال في الأسواق العامة عوضا عن 
ا موارد الخاصة والبيئة المؤسسية التي تعمل بها الشركة لها تأثير منظم على جودة محاسبة 
الشركة وركزت الدراسة على إدارة الأرباح كأحد أبعاد جودة الأرباح والتي تكون استجابة إلى 
حوافز الشركة» وتؤكد نتائج الدراسة ارتباط زيادة رأس امال في السوق العام ونوعية النظام 
القانوني مع مستوى إدارة الأرباح عبر الدول في الاتحاد الأوروبيء كما تبين نتائج الدراسة 
انتشار إدارة الأرباح في الشركات الخاصةء وأن كلا من الشركات الخاصة والعامة تبدي إدارة 
أرباح أكثر في البلدان GIS‏ النفوذ القانوني الضعيفء كما تبين النتائج أيضا أن الشركات 
doled!‏ والعامة تستجيب بشكل مختلف للاختلافات ف القواعد الضريبية والمحاسبية في دول 

الاتحاد الأوروي. 


eae EE 


Do Australian companies " بعنوان:‎ (HOlland& Ramsay, 2003) دراسة‎ A-¥-¥ 
هدفت هذه الدراسة‎ "manage earnings to meet simple earnings benchmarks? 
PLS لتحري مدى ممارسة إدارة الأرباح عند الشركات الاسترالية. وعلى وجه الخصوص‎ 
الشركات الاسترالية بإدارة الأرباح للوصول إلى مستويات معيارية للإيرادات وضمان تسجيل‎ 
أرباح ايجابية وتجنب الخسائرء افترض الباحث أن ممديري الشركات الحوافز والدوافع للوصول‎ 
إلى نقاط مستهدفة من الإيرادات أو مستويات معينة مثل تسجيل أرباح ايجابية: أو الإبقاء‎ 
على أداء الربح الحالي» كما استخدم الباحث متغيرات ضابطة أخرى مثل حجم الشركة‎ 
والوضع القانوني لها ومدى متابعة المحللين للشركة للتمييز بين عينة الدراسة. وكان من أهم‎ 
نتائج الدراسة قيام الشركات الاسترالية بإدارة الأرباح لضمان تسجيل أرباح ايجابية وإدامة‎ 

أداء ربح السنة السابقةء وتتضح هذه النتائج بصورة أكثر معنوية بالنسبة للشركات الكبيرة. 


9-1-9 دراسة )2002 (Pengjie & Ronald,‏ بعنوان: " Earnings Management and‏ 
"Executive Compensation‏ وهدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير مكونات المكافأة 
(من نقد وخيارات أسهم) على سلوك إدارة الأرباح» وكان من نتائجها ارتباط كثافة Bylo]‏ 
الأرباح (مقاسة بالقيمة المطلقة للاستحقاقات الجارية الاختيارية والموزونة بحجم الأصول) 
مع تصميم اتفاقية مكافأة المديرين» حيث وجد الباحثان أن خيارات الأسهم والإكراميات 
والعلاوات ترتبط إيجاباً مع كثافة إدارة الأرباح» بينما ترتبط المرتبات سلباً مع كثافة إدارة 

الأرباح» dg‏ تدعم النتائج بصورة موثوقة التأثير 
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الايجابي أو السلبي لخطط الحوافز طويلة الأجل للأسهم أو خطط الحوافز المقيدة. وخلص 
الباحثان إلى أن لخطط المكافآت والتعويضات أثراً على إدارة الأرباح» وأن هذا الأثر يختلف 
حسب مكونات هذه الاتفاقيات. 


Last Change Earnings بعنوان:"‎ (Dan et al, 2002) دراسة‎ ٠٠-۲-۳ 
Sg pas وتناولت هذه الدراسة ظاهرة إدارة الأرباح من خلال سلوك‎ "Management 
باعتباره واحداً من الحسابات التي يتم إقفالها قبل الإعلان عن الأرباح» حيث ينبغي‎ dy pall 
في الأستاذ العام في نهاية السنة» وعليه يعمل‎ dy pall تحديد الكثير من استحقاقات ما قبل‎ 
المديرون على مفاوضة مدققي الحسابات بخصوص مصروف الضريبة قبل الإعلان عن الأرباح‎ 
Bo pas مباشرة. حيث قام الباحثون في هذه الدراسة بدراسة فيما إذا كانت الشركات توجه‎ 
من أجل الوصول إلى الإيرادات المستهدفةء مقدرين مستوى إدارة الأرباح بالفرق بين‎ dy pall 
نسبة الضريبة الفعلية في نهاية السنة. ونسبة الضريبة السنوية المقدرة في الربع الثالث من‎ 
وأشارت نتائج الدراسة إلى ممارسة إدارة الشركة لإدارة وتوجيه الإيرادات لتحقيق‎ dial 
ولتتفوق على تنبؤات المحللين باستخدام‎ (Benchmarks) مستويات مستهدفة أو معايرية‎ 
المتاحة من خلال معايير المحاسبة المتعلقة بتقييم المستحقات الاختيارية الخاصة‎ dig tl 

مصروف الضريبة. 
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--11 دراسة )2002 :(Somnath &Pervin,‏ بعنوان " Fourth Quarter Reversals‏ 
"in Earnings Changes and Earnings Management‏ وتناولت هذه الدراسة حالات 
إدارة الأرباح من خلال نمط التغيرات في الأرباح الربع سنوية» حيث تنقلب الأرباح في الربع 
الرابع. وافترضت الدراسة أن الشركة التي يكون أداؤها ضعيفاً في الربع الأول والربع الثاني 
والربع الثالث قد تحاول أن تزيد من أرباح الربع الرابع لتحقيق هدف الأرباح السنوية 
المرغوب» بينما قد تحاول الشركة GIS‏ الأداء الجيد في الأرباع المرحلية أن تقلل من أرباح 
الربع الرابع كي تنشئ مدخرات للمستقبل. وبينت نتائج الدراسة أن انعكاس تغيرات الأرباح 
في الربع الرابع ظاهرة dole‏ وأن حدوثها أكبر مما هو متوقع بالصدفة, كما بينت ال مؤشرات 
الأخرى على إدارة الأرباح (مثل حجم واتجاه التغيرات في استحقاقات الربع الرابج والتراجع 
في أداء الأرباح اللاحقة» واستخدام مفردات خاصة في قائمة الدخل) أن شركات تراجع 
الأرباح(المجموعة المفحوصة) هي أكثر احتمالا لإدارة الأرباح من شركات عدم 

التراجع dc garb!)‏ الضابطة). 


¥-¥-¥\ دراسة )2002 (Henock,‏ بعنوان: " Earnings Management and the‏ 
"Market Performance of Acquiring Firms‏ تناولت هذه dul Ul‏ فاعلية السوق في 
معالجة التقارير Cus AVL‏ درست ظاهرة تراجع الأرباح الأداء بعد عملية الدمج. ومدى 
مبالغة الشركات المستملكة في تقارير إيراداتها في الربع الذي يسبق الإعلان عن مقايضة 
الأسهم» حيث أفترض الباحث ob‏ السوق يتوقع من الشركة تضخيم إيراداتها قبل مقايضة 

الأسهم وبالتالي خفض سعر السهم 
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للشركة عند الإعلان عن المقايضة» سواءً قامت بإدارة الأرباح al‏ لاء ويتوقع أن سلوك السوق 
بهذه الطريقة يجعل من إدارة الأرباح عند الشركة المستملكة هو أفضل طريقةء وكان 
الافتراض الأساسي هو أن السوق يدرك إدارة الأرباح قبل الدمج عند الإعلان عن الدمج. 
والهدف الثاني للدراسة هو اختبار فرضية التوقعات المنطقية. وتحديدا الفرضية التي تقول 
ob‏ المستثمرون قادرون على إبطال تأثيرات إدارة الأرباح عند الإعلان عن الإستملاك. وبينت 
نتائج الدراسة أن هناك تراجع في تأثير سعر السهم بسبب إدارة الأرباح في الأيام التي تسبق 
الإعلان عن الدمج» LS‏ قدمت الدراسة تفسيراً لظاهرة تراجع الأداء بعد عملية الدمج. كما 
أوجدت الدليل على قيام الشركات المستملكة بالمبالغة في إيرادات الربع الذي يسبق الإعلان 
عن مبادلة الأسهم» وأن التراجع في الأداء بعد عملية الدمج يعود إلى إدارة الأرباح قبل عملية 
الدمج. 


1۳-۲-۳ دراسة )1999 Shivaram, et al,‏ ( بعنوان: " Is Institutional Ownership‏ 
Associated with Earnings Management and the Extent to which Stock‏ 
"Prices Reflect Future Earnings?‏ وهدفت إلى دراسة العلاقة بين الملكية المؤسسية 
وإدارة الأرباح والدرجة التي تعكس فيها أسعار الأسهم المكاسب المستقبلية. حيث يرى 
الباحثون أن المستثمرين المؤسسيين يبالغون في التركيز على الربحية في المدى القصيرء مما 
يؤدي بمديري الشركات إلى التلاعب بالأرباح» وبينت هذه الدراسة أن القيمة المطلقة 
للاستحقاقات الاختيارية تتراجع مع وجود اطلكية المؤسسية. وتتوافق هذه النتيجة مع Ihol‏ 

امديرين 
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بأن المالكين المؤسسيين أكثر معرفة من المستثمرين الأفراد. كما وجد الباحثون أيضا أنه كلما 
زادت ASL!‏ المؤسسية كلما زاد ميل أسعار الأسهم إلى عكس نسبة أعلى من معلومات 
المكاسب المستقبلية نسبة إلى المكاسب الجارية. ويمكن القول إجمالاً أن نتائج الدراسة تقدم 
شاهداً قوياً على قيام المديرين بإدارة الأرباح نتيجة لضغوط المستثمرين المؤسسين والذين 
dole‏ يبالغون في التركيز على الربح في المدى القصير. 


y 


16-۲-۳ دراسة )1998 (Vernon,‏ بعنوان: " Information Asymmetry and‏ 
"Earnings Management‏ هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين عدم تماثل 
المعلومات وإدارة الأرباح» حيث توصلت نتائجها إلى وجود علاقة عكسية بين كل من حجم 
عدم تماثل ا معلومات (حسب مقياس (bid-ask spreads‏ وتشتت تنبؤ المحلل ومستوى 
إدارة الأرباح. 

10-۲-۳ دراسة )1997 (Brian,‏ بعنوان: " Institutional Investors, Long- term‏ 
"Investment and Earnings Management‏ وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
تأثير المستثمرين المؤسسيين على حوافز مديري الشركات للتعديل على الاستثمار طويل الأجل 
لأغراض إدارة الأرباح» حيث يؤكد الكثير من النقاد بأن التركيز على الاستثمار قصير الأجل 
للمستثمرين المؤسسيين يشجع مديري الشركات على التضحية بالاستثمار طويل الأجل للإيفاء 
بأهداف المكاسب Wy dled!‏ قام الباحث بدراسة ما إذا كانت الملكية المؤسسية تؤثر 
على الإنفاق على البحث والتطوير لشركات مكنها تخفيض تراجع الأرباح من خلال خفض 


ا 


الإنفاق على البحث والتطوير. أشارت النتائج إلى ضآلة احتمال قيام المديرين بتخفيض 
نفقات البحث والتطوير من أجل عكس التراجع في المكاسب عندما تكون الملكية المؤسسية 
عالية. 

17-۲-۳ دراسة )1991 (Jones,‏ دبعنوان " Earnings Management‏ 
"During Import Relief Investigations‏ فحصت هذه الدراسة فيما IS)‏ 
كانت الشركات التي تستفيد من معونة الاستيراد مثل زيادة التعرفة وخفض 
Ugled drs!‏ أن Slo] UMS ge els Go las‏ الأرباع Ly od Lisl‏ 
معونة الاستيراد من قبل هيئة التجارة الدولية لاولايات المتحدة الأمريكية 
Gus (ITC)The United State International Trade Commission‏ 
بينت الباحثة بأن تقرير معونة الاستيراد من قبل (ITC)‏ يعتمد على عدة 
عوامل محددة بقوانين التجارة الفيدراليةء ما في ذلك ربحية الصناعة. وأن 
الاستخدام المباشر للأرقام المحاسبية في نظام معونة الاستيراد يهيئ الحوافز 
للمديرين كي يقوموا بإدارة الأرباح ليرفعوا من احتمال الحصول على المطعونة 
أو زيادة قيمة المعونة الممنوحة cag)‏ كما فحصت الدراسة قيام المديرون 
باستخدام الخيارات المحاسبية التي تقال من الإيرادات خلال فترات تحري 
(ITC)‏ مقارنة بفترات عدم التحري. استخدمت الباحثة المستحقات 
الاختيارية كمقياس لإدارة الأرباح» حيث أنها AST‏ ملاتمة في هذا السياق OY‏ 
(ITC)‏ تهتم بالأرباح قبل الضرائب» 
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وهي متضمنة لجميع حسابات المستحقات لأن المديرون قد يستخدمون 
sae‏ قاقات لعقليل GSW‏ وقد Be WSS Sl‏ جود عا الفصل ين 
المستحقات الاختيارية والأخرى غير الاختيارية» وبينت نتائج الدراسة من 
خلال المقابلات مع أعضاء (ITC)‏ بأنها لا تجري تعديل على البيانات اطالية 
لحسابات المستحقات المحاسبية المستخدمة أو لقرارات الاستحقاق المتخذة 
من قبل الشركة» Gly‏ الشركات المستفيدة من معونة الاستيراد تقوم بإدارة 
الأرباح أثناء التحري عن الشركة من (ITC) J3‏ كما بينت النتائج وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الشيكات المستفيدة من معونة الاستيراد 
والأخرى غير المستفيدة في مستوى المستحقات الاختيارية الممثلة لإدارة 
الأرباح» وأن الدوافع قوية Gal‏ المديرين للقيام بإدارة الأرباح أثناء التحري 
عن معونة الاستيراد. 


٣-۳‏ دراسات تناولت العلاقة بين إدارة الأرباح والحاكمية المؤسسية: 

1-۳-۳ دراسة )2004 (Jean et al,‏ بعنوان: " The Effect of Audit Committee‏ 
"Expertise, Aggressive Earnings Management‏ وهدفت dul wl‏ إلى تحري العلاقة 
بين خبرة لجنة التدقيق واستقلاليتها والأنشطة المنوطة بها مع إدارة الأرباح الجريئة. وقد تم 
إجراء الدراسة على عينة من ٠٠١‏ شركة أمريكية قسمت إلى ثلاث مجموعات» تميزت 


x‏ تم استخدام هذا النموذج في هذه الدراسة لأنه وحسب دراسات عديدة اعتبر من أقوى النماذج في الكشف عن إدارة 
الأرباح. 
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الأولى lob‏ أرباح متزايدة diye‏ والثانية بإدارة أرباح متناقصة diye‏ والثالثة بمستوى 
متدن من إدارة الأرباح» حيث تم اعتماد المستحقات الاختيارية وفق نموذج Jones‏ '(1991). 
وقد توصلت الدراسة إلى أن أعضاء لجنة التدقيق الذين لديهم خبرة أكبر هم الأكثر فاعلية في 
الحد من قدرة المديرين على إدارة الأرباح» وأن وجود عضو واحد على الأقل لديه خبرة مالية 
يرتبط بأقل الاحتمالات لإدارة الأرباح الجريئة. أما فيما يتعلق بالاستقلالية فتتوافق 
النتائج مع متطلبات SOX‏ في أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين. وعلى عكس نتائج 
(Klein,2002)‏ والتي تقول أن الحد الفاصل لعدد الأعضاء المستقلين هو 9000 وليس ++ 
كما وجدت الدراسة أن خيارات الأسهم التي يمكن استعمالها في المدى القصير من قبل أعضاء 
اللجنة المستقلين ترتبط بالمستوى الأعلى من إدارة الأرباح الجريئةء أما فيما يتعلق بنشاط 
لجنة التدقيق (كمعدل اجتماعاتها و إشرافها على التقارير المالية وعملية التدقيق) فيبدو أنه 
لا يؤثر على احتمال إدارة الأرباح الجريئةء وفيما يتعلق بمسئولية الرقابة والإشراف على كل 
من التقارير المالية وعمليات التدقيق وجد أن هناك ارتباط سالب كبير مع احتمال إدارة 
الأرباح الجريئة, 


١‏ - نموذج جونز هو عبارة عن مقياس للمستحقات غير العادية (غير الاختيارية) للشركة والتي تتحدد بالبواقي من انحدار 
المستحقات الكلية (الاختلاف بين النقدية من العمليات التشغيلية Glog‏ الدخل) على عاملين يفسران المستحقات غير 
الاختيارية هما (التغير في الإيراد و مستوى الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك)ء على أن تقسم كل المتغيرات على إجمالي 
الأصول في بداية الفترة لتخفيض اختلاف تباين بواقي النموذج. 


۲ - متطلبات SOX‏ تتطلب المادة )1+( من SOX‏ أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق الداخلي مستقلين عن Bylo}‏ 
الشركة. 


NS 


وتدعم هذه النتيجة متطلبات 5016 التي تتضمن وجود دور رقابي للجنة التدقيق على 
التقارير اطالية وعملية التدقيق. 


¥-¥-¥ دراسة )2004 (Akinobu,‏ بعنوان " Executive Compensation and Earnings‏ 
"Management‏ وهدفت هذه dul wl‏ إلى دراسة العلاقة بين الخيارات المحاسبية (بدائل 
الطرق المحاسبية) ومكافأة المديرين في الشركات اليابانية وبالتحديد درس الباحث تأثير 
الاستحقاقات الاختيارية والبنود غير العادية على مكافأة المديرين» ومن نتائج هذه الدراسة 
تبين أن استخدام الاستحقاقات الاختيارية يزيد من مكافأة المديرين» وتبين النتائج أيضا أن 
مدراء الشركات الذين لا يتلقون علاوات يعتمدون استحقاقات الدخل المتناقص والبنود غير 
العادية» وبالرغم من استخدام البنود غير العادية لزيادة مكافأة المديرين الحالية فهي ليست 
طريقة فعالة لإدارة الأرباح» كما بينت النتائج تباين الارتباط بين الاستحقاقات الاختيارية 
والعلاوات الخاصة بالمديرين بناء على ظروف AS pi!‏ كما وجدت الدراسة أن استخدام Bylo]‏ 
الأرباح لتمهيد الدخل ترفع من الارتباط بين الأرباح والعلاوة وهذا يعني بأن استخدام 

الاستحقاقات الاختيارية لتمهيد الدخل يزيد من علاوة المديرين. 
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۳-۳-۳ دراسة ( خوري» (Veet‏ بعنوان: " أين يقف الأردن من التحكم المؤسسي؟" وقد 
تناولت الدراسة الإطار التشريعي والرقابة الحكومية المتعلقين بنظام الحاكمية المؤسسية, 
وسمات بيئة الأعمال الأردنية المتمثلة في الشركات العائليةء والتركز الموجود في سوق رأس 
المال الأردني» كما تناولت الدراسة ضعف الاهتمام بنظام الحاكمية المؤسسية في الأردن بشكل 
عام وفي القطاع العام بشكل ole‏ وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يرى أن 
من شأنها تحسين وتقوية معايير نظام الحاكمية المؤسسية في الأردنء ومنها على سبيل ام مثالء 
انتخاب أعضاء غير تنفيذيين لهم خبرة ودراية بالنشاط الأساسي للشركة في مجالس إدارة بعض 
الشركات» والفصل بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. 


Corporate Governance and " بعنوان:‎ (Sonda et al, 2003) دراسة‎ ٤-۳-۳ 
ما )13 كان مزاولات الحاكمية اممؤسسية‎ dul wl تقصت هذه‎ "Earnings Management 
للشركة تأثير على نوعية المعلومات امالية المعلنة للعموم» حيث درست العلاقة بين خصائص‎ 
ومدى إدارة الأرباح مقاسه بمستوى المستحقات الاختيارية‎ SYI لجنة التدقيق ومجلس‎ 
مستوى مستحقات اختيارية‎ GIS باستخدام مجموعتين من الشركات الأمريكيةء إحداهما‎ 
dale مستوى منخفض في العام ١۱۹۹ء ووجدت الدراسة أن هناك علاقة‎ SIS والأخرى‎ Jle 
بين إدارة الأرباح وبعض تطبيقات الحاكمية المؤسسية من قبل لجنة التدقيق ومجلس‎ 
الإدارة ففيما يخص لجنة التدقيق» ترتبط إدارة الأرباح لزيادة الدخل سلباً مع كل من ارتفاع‎ 

نسبة الأعضاء الخارجيين الذين لا يحتلون مناصب ف الشركات الأخرى: ووجود 


a Ya Jia 


تكليف واضح للإشراف والرقابة على كل من البيانات ASU)‏ والمراجعة والتدقيق الخارجيء 
وعضوية أعضاء مستقلين فقط باللجنةء واجتماع اللجنة أكثر من مرتين في السنة. كما توصلت 
الدراسة إلى أن خيارات الأسهم قصيرة المدى المملوكة من قبل أعضاء لجنة غير تنفيذيين 
Slob bss‏ الأرباح لزيادة الدخلء وترتبط إدارة الأرباح لتخفيض الدخل سلباً مع وجود ما 
Y‏ يقل عن عضو واحد متمرس ماليا في اللجنة. Le}‏ ما يخص مجلس الإدارة فنجد أن إدارة 
الأرباح لزيادة الدخل أقل في الشركات التي لدى الأعضاء الخارجيين فيها خبرة كأعضاء هيئة 
مع الشركة أو الشركات الأخرىء وأشارت الدراسة إلى أهمية حصص الملكية في الشركة المملوكة 
من قبل المديرين غير التنفيذيين والخبرة كأعضاء هيئة تقلل من إدارة الربح لتخفيض الدخل. 


0-۳-۳ دراسة(2002 (Biao, et, al,‏ بعنوان: " Earnings Management and‏ 
"Corporate Governance‏ أجريت هذه الدراسة على dus‏ مكونة من ٠١١‏ شركات لكل 
سنة من loin‏ الدراسة IY)‏ و VE‏ و11 )ء وقد تم استخدام نموذج 1991 Jones‏ لتحديد 
المستحقات الحالية من أجل تصنيف عينة الدراسة من حيث إدارتها للدخل. وتناولت هذه 
الدراسة دور مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية في إعاقة إدارة الأرباح لدعم 
نتيجة تقرير هيئة الأوراق والأسواق امالية الأمريكية (SEC)‏ « والذي يقول Gb‏ أعضاء اللجنة 
بحاجة إلى تطوير مالي. وقد تبين من نتائج الدراسة أن تركيبة الهيئة عموما ولجنة التدقيق 
تحديداً ترتبط باحتمال أن تنخرط الشركة في إدارة الأرباح» ويرتبط أعضاء الهيئة ولجنة 

التدقيق الذين لديهم خلفيات أو خبرات مالية أو مؤسسية مع الشركات التي 
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لديها استحقاقات اختيارية اصغرء كما يرتبط تكرار اجتماعات الهيئة ولجنة التدقيق Lad‏ 
با مستويات المنخفضة للاستحقاقات الجارية الاختياريةء وعليه فقد استنتج الباحثان أن نشاط 
لجنة التدقيق والهيئة والخبرة المالية لأعضائها قد تكون عوامل dale‏ في تقييد نزعة ال مديرين 
نحو إدارة الأرباح. 


1-۳-۳ دراسة (Ken, et al,2001)‏ بعنوان: " Board Monitoring and Earnings‏ 
"Management‏ فحصت هذه الدراسة فيما إذا كانت إدارة الأرباح في Liles»‏ متوقفة 
على رقابة هيئة مجلس الإدارة من خلال دور أعضاء الهيئة الخارجيين ولجنة التدقيق. وتشير 
النتائج إلى أن احتمال go publ eld‏ باستحقاقات غير dole‏ يرتبط سلباً مع نسبة الأعضاء 
الخارجيين في الهيئة» كما تشير الاختبارات الأخرى إلى انحسار هذا الارتباط في الشركات التي 
توجد فيها الملكية المؤسسية وضبط القرار أعظم ما يكون» ومن جانب آخر b‏ تجد الدراسة 
Mo‏ لوجود تأثير مباشر للجنة التدقيق على مستوى إدارة الأرباح» وأظهرت النتائج أن الهيئة 

تسهم في تكامل البيانات المالية كما تشير إليه نظرية الوكالة. 


Japanese Corporate Governance " بعنوان:‎ (Nakomura, 2001) دراسة‎ V-¥-¥ 
والتي هدفت لتقييم نظام الحاكمية المؤسسية‎ "and Macroeconomic Problems 
ووصف آلياته في اليابان ومقارنتها مع آليات الحاكمية المؤسسية في أمريكا وبريطانياء وقد‎ 
توصلت الدراسة إلى أن آليات نظام الحاكمية المؤسسية في اليابان تختلف عنها في الدول‎ 

الأخرى وذلك لاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة في اليابان 
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مثل الانفتاح واختلاف طبيعة المساهمين» وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات اليابانية 
لنظام الحاكمية المؤسسية كوسيلة لتحسين الاقتصاد الياباني ومعالجة مشاكله. حيث أن 
الحاكمية مثلا في قطاع البنوك في اليابان هي للدائنين وليس للمساهمين مما يسبب مشاكل 
تتعلق بسوء توزيع رأس JUI‏ ومشاكل تتعلق بالسيولة. 


۸-۳-۳ دراسة الجمعية الايرلندية لمديري الاستثمار ( Irish Association Investment‏ 

(Managers, 2001‏ بعنوان: " "Corporate Governance‏ والتى هدفت إلى بيان مدى 
التزام الشركات المساهمة العامة الايرلندية بتطبيق نظم الحاكمية المؤسسيةء وقد توصلت 
الدراسة إلى أن هنالك التزاماً وجدية من قبل الشركات الايرلندية في تبني نظم جيدة 
للحاكمية المؤسسية, خاصة فيما يتعلق بإعادة انتخاب مجلس الإدارة بشكل 45399 حيث 
بلغت نسبة الالتزام WAV‏ من إجمالي الشركات الايرلنديةء وكذلك فيما يتعلق بوجود لجنة 
للتدقيق الداخلي» حيث بلغت نسبة الالتزام %۷١‏ من إجمالي الشركات pI‏ مما يجعل 
السوق الايرلندي مكانا جيدا للاستثمارءنظراً لدور الحاكمية المؤسسية في تحسين الأداء 
التشغيلي و ال مالي للشيكات وق حماية حقوق المساهمين. كما عرضت الدراسة هيكل 
الحاكمية المؤسسية» المتمثل مجلس الإدارة وضرورة استقلاليتهء والمدير التنفيذي ومساعديه 
والشروط الواجب توفرها فيهم» ولجنة التدقيق الداخلي ومتطلباتها ومتطلبات الرقابة 
الداخلية. 


اك 


۹-۳-۳ دراسة )2000 (Pound,‏ بعنوان: " The Promise of the Governed‏ 
"Corporation‏ وتناولت الدراسة دور الحاكمية المؤسسية في تطوير أداء الشركة وتحسين 
عملية اتخاذ القرارات» وقد بينت أن دور الحاكمية المؤسسية في الشركة يكون من خلال 
وجود أعضاء مجلس إدارة لديهم الخبرة الكافية في عملية اتخاذ القرارات» واختيار اللمديرين 
ا مناسبين والتأكد من أمانتهم ومتابعتهم واستبدالهم عند اللزوم» وعقد اجتماعات لمجلس 
الإدارة دون وجود المدير التنفيذي. وقدرة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على طلب 
المعلومات من أي موظف بالشركةء وتطوير إجراءات من قبل مجلس الإدارة تضمن تزويد 

ا مساهمين بالمعلومات الصحيحة المطلوبة من قبلهم. 


1۰-۳-۳ دراسة )2000 (Salmon,‏ بعنوان: "Review on Corporate Governance"‏ 
والتي تناولت عدة محاور, ركز المحور الأول منها على حجم وشكل مجلس الإدارة» مؤكداً 
على ضرورة الموازنة في مجلس الإدارة بين الأعضاء الداخليين والخارجيينء من أجل التأكيد على 
استقلال المجلس وعدم السيطرة عليه من قبل الأعضاء الداخليين» أما المحور الثاني فقد أكد 
على أهمية وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة مثل لجنة التدقيق الداخلي ولجنة 
المكافآت» وتناول المحور الثالث إشراف مجلس الإدارة في الشركة على مراجعة وتقييم أعمال 
الإدارة التنفيذية وعلى أهمية اختيار وتعيين المدير التنفيذي المؤهل القادر على تولي 
مسئوليات AS pid]‏ كما حددت الدراسة مجموعة من الأسئلة التي يمكن من خلال الإجابة 

Yule‏ تقييم مجلس إدارة الشركة ( Ute‏ وجود أعضاء مجلس إدارة خارجيين مستقلين 
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وعدد أعضاء مجلس الإدارةء ووجود disd‏ تدقيق داخلي ودورها 2 الشركة ومراجعة مجلس 
إدارة الشركة لأعمال المدير التنفيذي ومساعديه. والاجتماعات واللقاءات التي تتم بين مجلس 
إدارة الشركة والإدارة التنفيذية). 


--11 دراسة )2000 April Klein,‏ ( بعنوان: " Audit Committee, Board of‏ 
"Director Characteristics, and Earnings Management‏ أجر يت هذه الدراسة 
على عينة شملت كل الشركات doy sb!‏ ضمن مؤشر )500 (S&P‏ خلال عامى 20991791991 
وتم استخدام المستحقات الاختيارية كأساس لتحديد إدارة الأرباج Cae‏ تناولت العلاقة بين 
خصائص لجنة التدقيق ومجلس الإدارةء مع إدارة الأرباح. وكان الدافع من وراء هذه الدراسة 
هو التأكد مما Cele‏ به كل من SEC‏ وسوق نيويورك للأوراق المالية NYSE‏ و سوق 
© بخصوص وجود علاقة ايجابية بين إدارة الأرباح وضعف SLT‏ الحاكمية 
المؤسسية. ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة سالبة غير خطية بين استقلالية 
لجنة التدقيق وإدارة الأرباح» وتكون هذه العلاقة هامة إحصائياً عندما يكون أغلبية أعضاء 
لجنة التدقيق من غير الأعضاء التنفيذيين لمجلس Slo‏ كما وجدت شواهد على ارتباط 
خصائص أخرى للحاكمية المؤسسية بإدارة الأرباح» فمثلا ترتبط إدارة الأرباح إيجاباً مع كون 
pit!‏ التنفيذي عضواً في لجنة مكافأة مجلس الإدارة وترتبط سلباً مع ملكية المدير 

التنفيذي لأسهم الشركة. ومع وجود مساهم خارجي كبير ضمن لجنة التدقيق. 


-ìe 


1۲-۳-۳ دراسة )1998 (Hampel,‏ بعنوان " Committee of Corporate‏ 
"Governance‏ حيث هدفت الدراسة إلى التعريف بالدور الذي لعبته لجنة الحاكمية 
(المؤسسية البريطانية المؤسسة سنة 11١‏ بناء على توصية من لجنة Cadbury‏ ولجنة 
(Greenbury‏ 3 نجاح الشركات البريطانية. وقد أوردت الدراسة مبادئ الحاكمية المؤسسية 
المقرة من قبل اللجنة والتي ركزت على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الإدارة في ممارسة 
كل من وظيفتي القيادة والرقابة على Api)‏ وعلى أهمية استقلال أعضاء مجلس الإدارة عن 
الإدارة التنفيذية, كما أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة للتدقيق تتمتع بالاستقلالية 

وا موضوعية. 


1۳-۳-۳ دراسة ( 1996 (Ron,‏ بعنوان: " On the Association Between Voluntary‏ 
"Disclosure and Earnings Quality‏ ودرست العلاقة بين الإفصاح الاختياري وحرية 
تصرف الإدارة في الخيارات المحاسبية. وعلى وجه الخصوص درست دور إدارة الأرباح في 
تخفيض التكاليف المرتبطة بأخطاء تنبؤ الإدارة بالإيرادات وا مكاسبءوتتوافق النتائج مع 
الطرح القائل Ob‏ ا مديرينء (خوفا من الإجراءات القانونية المكلفة من قبل المساهمين, 
وفقدان سمعة المصداقية) يستخدمون الاستحقاقات الاختيارية للتقليل من أخطاء تنبؤاتهم 
وبالتحديد توثق الدراسة مبدأ أن المديرين الذين يبالغون في تقدير رقم الأرباح» يحتالون 
برفع الأرباح المقررة وبدرجة ارتباط الاستحقاقات الاختيارية مع مختلف عوامل تكلفة 
المقاضاة ومقدار dig bl‏ المحاسبية: كما تطرح الدراسة درجة تأثير حرية الاختيار المحاسبي 
علق ها ما ت لقاع الاشتارى : ۰ 
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٤-۳‏ ما هيز هذه الدراسة: 

من أهم ما jg‏ هذه الدراسة في أنها أجريت في diy‏ تختلف من حيث المتطلبات 
القانونية والتنظيميةء بالإضافة إلى اختلاف مستوى تطور السوق JUL‏ فيها وخصائصه. 
ومستوى الإفصاح والشفافية فيهاء كما تعد هذه الدراسة وحسب علم الباحث من أول 
الدراسات باللغة العربية التي تناولت موضوع إدارة الأرباح وبأسلوب القياس المتبع فيهاء 
وعلاقتها مع كل من القيمة السوقية وا مخاطرة النظامية من dye‏ وأثر الحاكمية اممؤسسية 
بمتغيراتها المختلفة على إدارة الأرباح من جهة أخرىء كما أنها تتناول الموضوع من الناحية 
by dy bul‏ يقف الباحث على أي دراسة باللغة العربية تتناول الموضوع سواءً من الناحية 
النظرية أو أسلوب القياس المستخدم فيهاء والعلاقات التي درستهاء فيما عدا بعض الكتابات 
النظرية البسيطة التي تناولت ا موضوع بشكل مختصر. 
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ily eal 
فرضيات الدراسة ومنهجيتها‎ 


3ك 


ع-١‏ تمهيد: 

يتم في هذا الفصل تناول فرضيات الدراسة والتي تمت صياغتها في صورتها العدمية, 
والتي بلغت إحدى عشر فرضية تناولت مدى وجود ظاهرة ممارسة الشركات الصناعية 
الأردنية لإدارة الأرباح» وعلاقتها بالقيمة السوقية وا مخاطر النظامية AL EW‏ وأثر متغيرات 
الحاكمية المؤسسية الجيدة على إدارة الأرباح» المقاسة بالمستحقات الاختيارية للشركة Lids‏ 
لنموذج جونز المعدل» كما تم 2 هذا الفصل تناول منهجية الدراسة. فشملت مجتمع 
الدراسة وعينتهاء والفترة الزمنية dy)‏ وأساليب جمع البيانات اللازمة لإتمامهاء وكيفية قياس 
متغيراتهاء والاختبارات الإحصائية المستخدمة dgs‏ وأخيراً تم عرض نموذج الدراسة. 


۲-٤‏ فرضيات الدراسة: 
في ضوء مشكلة هذه الدراسة» وأهدافها المحددة, وما تم عرضه من الدراسات 
السابقة يمكن طرح فرضيات الدراسة في صورتها العدمية على الوجه التالي: 
١-۲-٤‏ الفرضية الأولى : وتتعلق هذه الفرضية بدراسة مدى ممارسة إدارة الشركة 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان لإدارة الأرباح» خلال الفترة من 
١‏ إلى 27٠١64‏ وعليه فقد صيغت هذه الفرضية على النحو التالي: 


اك 


Ho,‏ : "لا توجد مؤشرات ذات دلالة إحصائية على ممارسة إدارة الشركة 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان لإدارة الأرباح خلال الفترة 
الزمنية ."٠٠٠٤-٠٠١١‏ 

۲-۲-٤‏ الفرضية الثانية: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر حجم الشركة على ميل 
إدارة الشركة لإدارة الأرباح في الشركة الصناعية المدرجة» وعليه تم صياغة الفرضية 
العدمية كما يلي: 

Ho,‏ : "لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في متوسط إدارة الأرباح بين 
الشيكات صغيرة الحجم والشيكات كبيرة الحجم لدى الشركات الصناعية الأردنية 
المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة۱٠٠۲٠-٤٠٠٠".‏ 

٠-۲-٤‏ الفرضية UWI‏ : وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر ميل إدارة الشركة 
لإدارة الأرباح على القيمة السوقية ASU‏ وعليه فقد صيغت الفرضية العدمية على 
النحو التالي: 

:Ho,‏ "لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في متوسط القيمة السوقية بين 
الشركات التي قامت iw jlog‏ إدارة الأرباح والشركات التي & تمارس إدارة الأرباح, في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال الفترة من 
"e-1‏ 

٠-۲-٤‏ الفرضية الرابعة : وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر توجه إدارة الشركة 
لإدارة الأرباح على المخاطرة النظامية مقاسه بمعامل بيتا للشركة الصناعية ال مدرجة. 
وعليه تم صياغة الفرضية العدمية على النحو التالي: 


a ۲ - 


Ho,‏ : "لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في متوسط المخاطر النظامية بين 
الشركات التي قامت Aw slog‏ إدارة الأرباح والشركات التي م تمارس إدارة الأرباح» في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة 
ا ريه 

0-۲-٤‏ الفرضية الخامسة: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر استقلال لجنة 
التدقيق الداخلي» كأحد polis‏ الحاكمية اممؤسسية» على ميل إدارة الشركة لإدارة CLINI‏ 
وعليه فقد صيغت هذه الفرضية العدمية على النحو التالي: 

Ho,‏ : "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي يتمتع أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بها بالاستقلاليةء والأخرى التي لا 
يتمتع أعضائها بالاستقلالية الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة 
ببورصة Glos‏ خلال فترة الدراسة "8٠٠6-٠٠٠1‏ 

1-۲-٤‏ الفرضية السادسة: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر خبرة لجنة التدقيق 
الداخلي كأحد polis‏ الحاكمية المؤسسية على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح» حيث 
بينت دراسة أمريكية )2000 (April Klein,‏ أنه عندما يكون هناك على الأقل عضو 
واحد من أعضاء لجنة التدقيق ممن متلكون خبرة مالية أو إحدى الشهادات ال مهنية 
المعتمدة (مثل (CPA‏ يكون هناك التزام بالمتطلبات القانونية الصادرة عن die‏ 
الأسواق والأوراق المالية (SEC)‏ كما أشار كثير من الدراسات إلى أن 


١١152 


خبرة أعضاء لجنة التدقيق تقلل من عملية إدارة الأرباح وعليه فقد صيغت 
الفرضية العدمية على النحو التالي: 

Ho,‏ : "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي يتمتع أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بها بالخبرة» والأخرى التي لا يتمتع 
أعضائها بالخبرة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان 
خلال فترة الدراسة 1٠٠"-ع٠٠9".‏ 

ع-5-/ الفرضية السابعة : تتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر نشاطات لجنة 
التدقيق» كأحد polis‏ الحاكمية المؤسسية: على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح» Cus‏ 
أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط Slo}‏ الأرباح سلبا مع نشاطات لجنة التدقيق» فكلما 
زادت نشاطات اللجنة (مثل زيادة عدد اجتماعاتها) قلت فرص إدارة الشركة في إدارة 
الأرباح» وعليه تم صياغة الفرضية العدمية التالية: 

Ho,‏ : "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي تقوم لجنة التدقيق الداخلي بها بعدد أربع اجتماعات سنوياً كمتطلب 
لتعليمات الإفصاح الأردنية. والأخرى التي يزيد عدد اجتماعاتها عن المتطلبات 
القانونية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية ا لمدرجة ببورصة عمان خلال 
فترة الدراسة". 

SAYI حجم مجلس‎ $i الفرضية الثامنة : وتتعلق هذه الفرضية بدراسة‎ A-Y-E 

كأحد polis‏ الحاكمية ا مؤسسية» على توجه إدارة الشركة 


ay yess 


الصناعية المدرجة نحو إدارة الأرباح» وعليه تم صياغة الفرضية العدمية التالية: 

Ho,‏ : "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشيكات GIS‏ مجلس الإدارة كبير الحجم والأخرى ذات المجلس صغير الحجم في 
الشيكات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة 
الدراسة et‏ ٠«-ع٠.8".‏ 

ع-4-7 الفرضية التاسعة: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر استقلال مجلس 
الإدارة» كأحد polis‏ الحاكمية المؤسسية, على توجه إدارة الشركة الصناعية الأردنية 
المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان نحو إدارة الأرباح وعليه تم صياغة الفرضية 
العدمية التالية: 

Ho,‏ : "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي تتمتع مجلس إدارة مستقلء والشركات GIS‏ مجلس الإدارة غير المستقل 
لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال BRS‏ 
الدراسة ."٠٠١٤-۲۰۰۱‏ 

٠١-۲-٤‏ الفرضية العاشرة: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة اثر الحوافز المالية 
لأعضاء مجلس الإدارة» كأحد عناصر الحاكمية المؤسسية. على توجه إدارة الشركة 
الصناعية الأردنية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان نحو إدارة الأرباح وعليه فقد 
تم صياغة الفرضية العدمية التالية: 

Ho,,‏ "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوافز ال مالية لأعضاء مجلس الإدارة على 
توجه إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية 


EE 


المدرجة ببورصة Glos‏ لإدارة الأرباح خلال فترة الدراسة ."٠٠٤-٠٠١١‏ 

١-۲-٤‏ الفرضية الحادية عشرة: وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر خبرة أعضاء 
مجلس الإدارة. كأحد polis‏ الحاكمية المؤسسية. على توجه إدارة الشركة الصناعية 
الأردنية المساهمة العامة ببورصة عمان نحو إدارة الأرباح وعليه تمت صياغة الفرضية 
العدمية التالية: 

Ho,‏ "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المستحقات الاختيارية 
بين الشركات التي يتمتع clas)‏ مجلس إدارتها بالخبرة» والشركات الأخرى التي لا يتمتع 
أعضاء مجلس إدارتها بالخبرة اللازمة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية 
ا مدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة ."5٠٠6-٠٠1‏ 


SAVANE 


ع-" منهجية الدراسة: 
۱-۲-٤‏ مجتمع الدراسة وعينتها: 
يتمثل مجتمع الدراسة 2 كل الشركات الصناعية ال مدرجة ببورصة Ole‏ خلال فترة 
الدراسة 7٠١4-5٠١١‏ وتضم عينة الدراسة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية في 
- تتوفر لها كل البيانات اللازمة لإجراء اختبارات الدراسة وعلى وجه الخصوص 
البيانات الخاصة باحتساب المستحقات الاختيارية. 
— لا تكون قد أوقفت عن التداول لفترة تزيد عن ستة أشهر متتالية خلال فترة 
الدراسة. 
T‏ تنتهي سنتها اطالية في ۱۲/۳١‏ من كل ele‏ 
ويعزو الباحث سبب اختياره للقطاع الصناعي إلى أن طبيعة النشاط الصناعي ترتبط 
بتوفر فرص كبيرة أمام الإدارة لإدارة الدخلء فا معايير المحاسبية تمنح مرونة كبيرة لإدارة 
الشركة في الاختيار من بين بدائل المعالجة لنفس البند» مثل طرق تقييم المخزون السلعي 
وطرق استهلاك الأصول pa Big all‏ العمر الإنتاجي للأصل ......الخ» وأن أهمية هذه 
البنود تزداد في قطاع الصناعة عنها في القطاعات الأخرى نظراً لضخامة الاستثمار في المخزون 
والأصول الثابتة. هذا إلى جانب كون قطاع الصناعة من أهم القطاعات في بورصة los‏ 
باعتباره ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الأردني التي تستدعي المزيد من الدراسة والتحليل. 
ذكرها من بين الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة بالسوق 


-\\V- 


الأول والثاني والثالث والبالغ عددها حسب تصنيف شركات البورصة لعام ٠٠١‏ اثنان 


وثمانون شركة صناعية والملحق رقم )١(‏ يعرض شركات العينة التي انطبقت عليها الشروط 
وكانت نسبة عينة الدراسة (%IV)‏ من مجتمع الدراسة. 


۲-۳-٤‏ فترة الدراسة: 

تغطي هذه الدراسة الفترة من ٠٠١١ din‏ إلى سنة Vere‏ حيث تعتبر أحدث فترة 
أمكن من خلالها الحصول على البيانات اللازمة لإجراء الاختبارات اللازمة لإتمام هذه الدراسة, 
كما أن هذه الفترة GE‏ بعد إصدار تعليمات الإفصاح الأردنية الصادرة سنة 21998 والتي 
تحتوي على بعض المتطلبات المتعلقة بمتغيرات الحاكمية ا لمؤسسية. وبعد فترة كافية لتطبيق 
هذه التعليمات. 


۲-۳-٤‏ أساليب جمع البيانات: 

تم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات الثانوية الواردة بالتقارير السنوية للشركات 
والظاهرة بأدلة الشركات المساهمة العامة, والنشرات الإحصائية الصادرة عن بورصة las‏ 
إضافة إلى الزيارات الميدانية للشركات للحصول على المعلومات اللازمة لبعض متغيرات 
الحاكمية المؤسسية المتعلقة بلجنة التدقيق الداخلي بشركات العينة. حيث أنه لا يتم الإفصاح 


عنها بالتقارير المالية السنوية لهذه الشركات. 


-١١8- 


€-¥-¥ قياس متغيرات الدراسة: 
ع-#-"1-8 إدارة الأرباح: 
تم استخدام المستحقات الاختيارية لقياس درجة إدارة الشركة للأرباح حيث تم 
استخدامها في العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة )1998 (Becker et al,‏ وتم 
الاعتماد على النموذج المحدد من قبل )1995 (Dechow et al,‏ والذي أشارت دراسة ( Jean‏ 
(et al, 4‏ إلى انه الأقوى بين النماذج المستخدمة في الكشف عن إدارة الأرباح» ثم إن 
(Subramamyam,1996)‏ قدم الدليل على أن المستحقات الاختيارية المقدرة بواسطة هذا 
النموذج يتم تسعيرها بواسطة السوقء إلا أن معامل المستحقات الاختيارية أقل قيمة من 
معامل ا مستحقات غير الاختيارية» وهذا يعني أن أطراف السوق تنظر إلى المستحقات 
الاختيارية باعتبارها عنصر أقل موثوقية, مما يعني أن المستحقات الاختيارية أكثر عرضة 
لتلاعب المديرين وبالتالي هي مقياس صالح لإدارة الأرباح. 
قياس المستحقات الاختيارية: 
ولقياس المستحقات الاختيارية يجب أولا قياس المستحقات الكلية وسيتم قياس 
المستحقات الكلية بطريقتين بديلتين للوقوف على آثر كل طريقة على النتائج. وهاتان 
الطريقتان هما: 
أولا: طريقة ig‏ المركز SUI‏ التقليدية: ووفقا لهذه الطريقة يتم: 
-١‏ احتساب ال مستحقات الكلية لكل شركة من شركات العينة وقي كل سنة من 
سنوات الدراسة وفقا للنموذج التالي: 


SANT 


TACC,, = A CA,, - ACL,, - ACash ,, +A STDEBT,, - DEPTN,, ....... 
(1) 


= المستحقات الكلية للشركة 1 خلال الفترة t‏ 


A(t) المتداولة للشركة 1 خلال الفترة‎ Ugo! التغير في‎ = Aca, 
A(t) التغير في الخصوم المتداولة للشركة 1 خلال الفترة‎ = Act, 


Cash ,,‏ = التغير في النقدية وما يعادل النقدية AS EL‏ 1 خلال الفترة 0). 
A‏ 
STDEBT,‏ = التغير في أقساط الديون طويلة الأجل المستحقة والديون قصيرة 


(t) الأجل الأخرى للشركة 1 خلال الفترة‎ A 
(t) مصروف الاستهلاك والإطفاء للشركة 1 خلال الفترة‎ = DEPTN,, 


ويلاحظ من خلال النموذج أعلاه انه تم تخفيض US‏ من التغير في النقدية ومصروف 
الاستهلاك والاستنفاذ من التغير في الأصول المتداولة» كما تم تخفيض التغير في الدين قصير 
الأجل (بما في ذلك التغير في الدفعات المستحقة من الديون طويلة الأجل ) من التغير في 
الخصوم المتداولة, وذلك للوصول إلى الاختلافات بين الأساس النقدي المعدل وأساس 
الاستحقاق. 


-Ye 


-Y‏ يتم تقدير معام النموذج الذي سيتم من خلاله احتساب المستحقات غير 
الاختيارية ( العادية NDACC,,‏ ) من خلال معادلة الانحدار التالية والتي ستتم لمجموعة 
شركات العينة في كل سنة على حدة: 

TACC,,/ A, دن‎ Q, (1/A, a) + QA, (A REV, - A REC,,)/ A, ن‎ + 
O,PPE,,/A, a + E ......(2) 


. (t) في الفترة‎ (i) المستحقات الكلية للشركة‎ = TACC,, 
. (t) في الفترة‎ (i) التغير في إيرادات الشركة‎ = A REV,, 

. (t) في الفترة‎ (i) لل = التغير في حسابات تحت التحصيل للشركة‎ REC, 

. (O العقارات والممتلكات والآلات للشركة (1) في الفترة‎ = PPE, 

(t-1) عند نهاية الفترة‎ (i) إجمالي أصول الشركة‎ = A; e 

-Y‏ تحديد المستحقات غير الاختيارية العادية (NDACC,,)‏ لكل شركة من شركات 
العينة على حدة وخلال كل سنة من سنوات الدراسة من خلال معام النموذج السنوية 
المقدرة أعلاه A)‏ و Q,‏ و (A,‏ كما يلي : 


NDACC,, = â, (1/A,,,) + â, (A REV,, - A REC,,) + 4,PPE, ........ (3) 


ee ae - 


-E‏ احتساب المستحقات الاختيارية لكل شركة على حدة وخلال JS‏ سنة من سنوات 

الدراسة كما يلي: 
DACC,, = TACC,,-NDACC,, ......... (4)‏ 

t المستحقات الاختيارية للشركة 1 خلال الفترة‎ = DACC,, 
.) المستحقات الكلية للشركة 1 خلال الفترة‎ = TACC,, 
t المستحقات غير الاختيارية للشركة 1 خلال الفترة‎ = NDACC,, 

ثانيا : طريقة التدفق النقدي: والتي اقترحت من قبل )2002 (Hribar &Collins,‏ 
حيث يرى الكاتبان أن الطريقة السابقة تحمل في طياتها خطأ في قياس المستحقات الكلية 
ويرون أن طريقة التدفق النقدي أفضل لحساب المستحقات AUS)‏ وتقاس المستحقات 
الكلية وفقا لهذه الطريقة كالتالي: 

TACC,, = EBXT,, - OCF, “atau (5) 


t خلال الفترة‎ i المستحقات الكلية للشركة‎ = TACC,, 

1 الإيرادات قبل البنود غير العادية والعمليات غير ا مستمرة للشركة‎ = EBXT,, 
(t) خلال الفترة‎ 

.)0 التدفقات النقدية التشغيلية للفترة‎ - OCF, 


وبعد تحديد ال مستحقات الكلية يتم إتباع نفس الخطوات ٤.۰١۰۲‏ وفق Le‏ ورد 
بالطريقة السابقة لاحتساب قيمة ال مستحقات الاختيارية. 


SAN Ye 


۲-١-۳-٤‏ الحاكمية المؤسسية: تم قياس فعالية الحاكمية المؤسسية من خلال 
المتغيرات التالية: 
- استقلالية لجنة التدقيق: تعتبر استقلالية لجنة التدقيق أساس في جودة عمل لجنة 
التدقيق» وقد تم استخدام هذ المقياس في دراسة ) & Mcmullem‏ 
6 ) حيث اعتبر الباحثان انه كلما زاد ous‏ ا مديرين غير التنفيذيين 
في لجنة التدقيق زادت جودة التقارير المالية المصدرة وذلك بسبب علاقة المديرين 
التنفيذيين الوطيدة بالإدارة » وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات الإفصاح ببورصة عمان 
تتطلب وجود لجنة تدقيق من أعضاء غير تنفيذيين . 
هذا ودعمت كثير من نتائج الدراسات العلاقة السلبية بين أعضاء لجنة التدقيق 
التنفيذيين وفاعلية لجنة التدقيق» حيث ترتبط استقلالية اللجنة سلبا مع إدارة 
الأرباح وإيجاباً مع جودة الإفصاح. 
- خبرة ded‏ التدقيق: تم استخدام هذا المقياس في دراسة )1999 (BRC,‏ بحيث 
يعتبر أن لدى اللجنة خبرة لو كان على الأقل هناك عضو واحد فيها لديه خبرة مالية 
> معنى حصوله على شهادة محاسبية مهنية. أو خبرات مكافئة, أو معرفة مالية 
شخصية عن أوضاع الشركة بشكل عام. لقد وجد )++ Mcmullem & Randghun,‏ 
6) أن هناك التزاما اكبر متطلبات SEC‏ عندما يكون tol‏ أعضاء لجنة التدقيق 
ممن يحملون شهادة أل «CPA‏ وكذلك وجد )2001 (Dezoort & Salterio,‏ أن 
الخبرة المحاسبية في لجنة التدقيقء وا معرفة في 


SYN ae 


إجراءات التدقيق تزيد من كفاءة لجنة التدقيق» وعموما أشارت كثير من الدراسات 
إلى أن الخبرة المحاسبية لدى أعضاء لجنة التدقيق تقلل من عملية إدارة الأرباح. 
وعليه فإنه تم قياس هذا المتغير من خلال وجود عضو واحد على الأقل من أعضاء 

لجنة التدقيق لديه شهادة محاسبية أو خبرة مالية مناسبة. 

- نشاطات لجنة التدقيق: لا مكن قياس مستوى الحاكمية المؤسسية من خلال 
استقلال وخبرة لجنة التدقيق فقطء. وإنما يجب أن تكون لجنة التدقيق UES‏ في 
نشاطاتهاء وتقاس هذه الفعالية من خلال انجاز الواجبات الملقاة على عاتقهاء وعلى 
عدد الاجتماعات التي تقوم بهاء ومدى وجود تعليمات واضحة بالإشراف على عملية 
إعداد التقارير المالية des‏ فإنه تم قياس هذا المتغير من خلال عدد اجتماعات 
لجنة التدقيق» ومدى وجود تكليف واضح بالإشراف على عملية إعداد القوائم JUL)‏ 
للشركة. علماً بأن متطلبات الإفصاح الأردنية تتطلب عقد أربع اجتماعات على الأقل 
في السنة للجنة التدقيق الداخلي. وانه من المفروض أن تكرار اجتماعات لجنة 
التدقيق الداخلي يرتبط سلباً بمستوى إدارة الأرباح. 

- حجم مجلس الإدارة: وتم قياسه بعدد أعضاء مجلس الإدارة. وقد قام كل من 
(Abbott et al, 2000) 9 (Dalton. et al, 1999) 9 (Jensen, 1993)‏ بقياسه 
بنفس الأسلوب. 


1ت 


استقلالية مجلس الإدارة: قاست بعض الدراسات هذا المتغير من خلال أسلوب 
تعيين مجلس الإدارة وفصل دور كل عضو من أعضاء المجلس ومهام ال مدير 
giil‏ واستخدم هذا المقياس في دراسة كل من )1996 Dechow ) 9 (Beasley,‏ 
(et al ,1996‏ و(2003 Sonda et al,‏ ( التي قامت جميعها بقياس هذا المتغير من 
خلال علاقة العمل أو العلاقة مع المديرين التنفيذيين باعتبار أن أعضاء مجلس 
الإدارة ليسوا موظفين في Spill‏ وعليه تم قياس هذا المتغير من خلال الفصل بين 
وظيفتي رئيس مجلس الإدارة وال مدير التنفيذي للشركة. 

الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة: وتم قياس هذا العامل بمقدار حجم تملك 
أعضاء مجلس الإدارة لأسهم الشركةء وقد استخدم هذا المقياس في دراسة ( Minow‏ 
Bingham, 1995‏ &( و دراسة )1997 Gerety& Lehm,‏ (. 

الخبرة المالية لأعضاء مجلس الإدارة: ويقاس هذا العامل من خلال ال مؤهلات 
الأكادهية لأعضاء مجلس الإدارة وعدد سنوات الخدمة كأعضاء مجلس إدارة. وقد 
استخدم هذا المقياس في دراسة )2003 , (Sonda et al‏ وعليه تم قياس هذا المتغير 
من خلال وجود الشهادة ال مهنية في المحاسبة لأحد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. 


-\Yo. 


€-¥-¥-¥ حجم الشركة: 

لدراسة أثر حجم الشركة على توجه إدارة الشركة لإدارة الأرباح» وعلى العلاقة بين Bylo]‏ 
الأرباح وكل من القيمة السوقية للشركة والمخاطرة النظامية للشركة ومتغيرات الحاكمية 
المؤسسية» تم تقسيم الشركات إلى شركات SIS‏ حجم كبير وشركات SIS‏ حجم pro‏ اعتمادا 
على صافي المبيعات السنوية كممثل لحجم الشركة. إن حجم الإيرادات يعكس حجم القوة 
الإيرادية للأصول الملموسة وغير الملموسة (غير الظاهرة بحسابات aS pi)‏ مثل العلاقة مع 
العملاءء ومهارة العاملين» وجودة المنتج). إن استخدام رقم إجمالي الأصول كمقياس للحجم 
قد يكون متحيزا للشركات التي تتطلب رأسمال مادي كبير حتى وإن لم تحقق إيرادات كبيرة( 
(Hovey & Naughton, 2003 ; Moses, 1987 ; Lev & Kunitzky, 4‏ 


ع-"-"-ع المخاطرة النظامية (معامل بيتا): 
تمثل المخاطرة النظامية تلك اممخاطر التي لا هكن التخلص منها من خلال التنويع في 
المحفظة الاستثمارية. و تقاس هذه المخاطرة عادة بمعامل بيتا والذي يتم الحصول عليه من 
والمعروفة بنموذج السوق: 
ببعم8+ 0 R=‏ 


it 
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R,‏ = عائد الورقة المالية (السهم) السوقي خلال الفترة » ويتم احتسابه وفق 
المعادلة التالية: 


حصث: 


t في نهاية الفترة‎ i السهم للشركة‎ GE] سعر‎ = P, 
.]-1 سعر إغلاق السهم للشركة ¡ في نهاية الفترة‎ =P, 


t خلال الفترة‎ i التوزيعات النقدية للسهم للشركة‎ =D, 
ويحتسب وفق العادلة التالية:‎ t عائد محفظة السوق خلال الفترة‎ = R .م‎ 
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. مؤشر محفظة السوق في نهاية الفترة‎ GME] سعر‎ = P, 
t-1 سعر إغلاق مؤشر محفظة السوق في نهاية الفترة‎ = PL, 

8 = معامل بيتاء ويمثل المخاطرة النظامية AL LU‏ ويستخرج من خلال معادلة 
الانحدار سابقة الذكر باستخدام T+‏ مشاهدة شهرية لكل من عائد السهم وعائد محفظة 
السوقء مع مراعاة استبدال الاثنتي عشر ‏ مشاهدة الأولى (الأقدم) باثنتي عشرة مشاهدة 
شهرية تالية للستين مشاهدة السابقة من اجل احتساب معامل بيتا للسنة التالية. وهكذا 
بالنسبة لبقية السنوات. 


€-€ الاختبارات الإحصائية: 
من أجل تحضير بيانات الدراسة للاختبارات الإحصائية فإنه تم الاعتماد أولاً 

على ما يلي: 

- نموذج Jones‏ المعدل: لتصنيف شركات العينة إلى شركات مارست إدارة الأرباح 
وشركات لا تقم بالممارسة. 

- كما تم الاعتماد على الوسط الحسابي ( فيما يتعلق بالمستحقات الاختيارية ) 
لتصنيف الشركات إلى شركات ممارسة لإدارة الأرباح وأخرى غير ممارسة لإدارة 
الأرباح. 

T‏ وتم الاعتماد على نموذج المستحقات الحالية غير العاديةء المعتمد في حسابه على 
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية. 


- YA. 


أما الأساليب الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة فهي: 


= الإحصاء الوصفي: استخدم الإحصاء الوصفي في هذه الدراسة لبيان خصائص 
متغيرات الدراسة المختلفةء Cus‏ تم استخدام الوسط الحسابي كمقياس للنزعة 
المركزية» والانحراف المعياري كمقياس لتشتت البيانات حول متوسطها الحسابي. 


- نموذج الانحدار: تم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطي البسيط لدراسة أثر 
المتغيرات المستقلة على المتغير التابع مع ضبط هذه العلاقة من خلال المتغيرات 
الضابطة» ومراعاة الأهمية الإحصائية لمعاملات اميل بالنسبة للمتغيرات التابعة 
الأساسية. 
- اختبار T-test‏ : تم استخدامه Las)‏ الفروقات الإحصائية بين متوسطات 
المجموعات الجزئية لعينة الدراسة وا مصنفة حسب أغراض هذه الدراسة مع 
مراعاة الأهمية الإحصائية لمعاملات هذا GLAS‏ كما تمت مراعاة شروط تطبيق 
هذا الاختبار وهي أن تكون العينة قد سحبت من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعيء 
ومع تساوي تباين مجتمعي العينتين موضوع المقارنة. 
وللتحقق من الشرط الأول (خاصية التوزيع الطبيعي) تم الاعتماد على اختبار (K-S)‏ 
Kolmogrov-Smirnov‏ على المتغيرات الأصلية للدراسة» وفي حالة عدم توفر هذه الخاصية 
يتم استبعاد الملاحظات الشاذة التي يتم استخراجها بالبرنامج الإحصائي SPSS‏ 


aN 


bi‏ ما يتعلق بالشرط الثاني وهو خاصية تساوي تباين ا مجتمعينء فقد تم التحقق منها 
باستخدام اختبار Leven‏ وق حالة عدم تساوي التباين يتم الانتقال إلى الاختبار اللامعلمى 
.(Mann-Whitney)‏ 


€-0 نموذج الدراسة: 


ely‏ على ما تم عرضه في أهداف الدراسة المحددة. ومشكلتها يمكن عرض 
نموذج الدراسة التالي والذي يمثل مخطط عام لهذه الدراسة: 


drab! duaS lod! 
لجنة التدقيق الداخلي بيئة الشركات الصناعية المساهمة العامة‎ 
الأردنية‎ 


المخاطرة النظامية 


الحوافز LSU!‏ للمجلس 


۰ - 


لقصل gaki‏ 
الدراسة العملية التمويدية 
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١-0‏ تمهيد: 
يتناول الباحث في هذا الفصل اختبارات التحقق من مدى ملانمة بيانات الدراسة 
للتحليل الإحصائيء مثل خاصية التوزيع الطبيعي لهذه البيانات» واحتساب متغيرات الدراسة 
بداية بالمتغير الرئيس لهذه الأطروحة وهو المستحقات الاختيارية للشيكات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنيةء والممثلة لإدارة الأرباح» وذلك باستخدام طريقتين بديلتين للوقوف 
على الاختلاف في النتائج بينهماء ثم تناول الباحث تصنيف المستحقات الاختيارية للشركات 
وفقاً لبعض المتغيرات مثل حجم الشركة وأخيراً يتناول الباحث في هذا الفصل بعض 
الإحصاءات الوصفية لمتغيرات هذه الأطروحة مثل الوسط الحسابيء والانحراف المعياري, 

dad dols وأعلى‎ 


٠۵‏ اختبارات التحقق من مدى AE‏ البيانات للتحليل الإحصان: 

تعتمد هذه الدراسة لأغراض اختبار فرضياتها على مجموعة من الأساليب والاختبارات 
الإحصائية مثل تحليل الانحدار الخطي البسيطء واختبار الفروق بين المتوسطاتء والتي 
تعتمد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في البيانات أو المشاهدات حتى تكون 
ملانمة لإجراء هذه الاختبارات Le‏ يضمن صحة وموضوعية الاعتماد على نتائج تلك 
الاختبارات. وفيما يلي عرض لهذه by pill‏ ونتائج اختباراتها على بيانات هذه الدراسة: 


RRO 


١-١-0‏ اختبار توفر خاصية التوزيع الطبيعي للبيانات: 

لقد تم الاعتماد على اختبار (K-S) (Kolmogorov-Smirnov Test)‏ للتأكد من 
توفر خاصية التوزيع الطبيعي في bly‏ الدراسة» على النحو التالي: 

أولاً: إدارة الأرباح المقاسة بال مستحقات الاختيارية وفق طريقة معادلة الميزانية ويرمز 
لها بالرمز (DACC)‏ وإدارة الأرباح المقاسة بالمستحقات الاختيارية وفق طريقة التدفق 
النقدي ويرمز لها بالرمز (DACCCE)‏ وم يكن المتغيرين يتبعا التوزيع الطبيعي في البداية 
وتم استبعاد المشاهدات الشاذة e‏ وبعد استبعاد المشاهدات الشاذة أصبح المتغيرين ينبعا 
التوزيع الطبيعي» والجدول رقم )1-0( يبين ذلك. 

جدول رقم )3-0( 
ملخص نتائج اختبار (K-S)‏ للتأكد من خاصية التوزيع الطبيعي للمتغير إدارة الأرباح 


ous ud)‏ المشاهدات | قيمة Z‏ ا معنوية النتيجة 
OVE ANA, ۲۰۹ DACC‏ يتبع التوزيع الطبيعي 
OV AV say DACCCE‏ يتبع التوزيع الطبيعي 


ثانياً: متغيرات القيمة السوقية (MV)‏ والمخاطرة النظامية (BETA)‏ 9 نسبة ملكية 
الإدارة (425):حيث تم استخدام اللوغريتم الطبيعي للتغير القيمة السوقيةء ثم تم استبعاد 
المشاهدات الشاذة YV)‏ مشاهدة)» بسبب عدم إتباعه للتوزيع الطبيعي عند إجراء الاختبار 
في البدايةء وبعد ذلك اصبح يتبع 


1 تم استبعاد المشاهدات الشاذة بعد تحديدها من خلال الإجراء الإحصائي .(Explore)‏ (والتي يتضح عددها من مقارنة 
عدد المشاهدات ال مستخدمة في الاختبار مع ۰ مشاهدة وهو أقصى عدد ممكن للمشاهدات في فترة الدراسة 00 * (E‏ 


on ee 


التوزيع الطبيعي» وم يكن متغير ال مخاطرة النظامية يتبع التوزيع الطبيعي فتم 
استبعاد المشاهدات الشاذة VV)‏ مشاهدة) ليصبح بعدها يتبع التوزيع الطبيعيء أما بالنسبة 
لنسبة ملكية الإدارة فكان يتبع التوزيع الطبيعيء ويبين الجدول )7-0( نتائج اختبار (K-S)‏ 
لهذه المتغيرات. 

جدول رقم )0-¥( 
ملخص نتائج اختبار (K-S)‏ لمتغيري القيمة السوقية والمخاطرة النظامية 

المتغير | onc‏ المشاهدات | قيمة2 امعنوية النتيجة 
“V4 1.۹۰ vay | MV‏ يتبع التوزيع الطبيعي 
BETA‏ | 1۹۲ 1.۰ للح يتبع التوزيع الطبيعي 
ADS‏ | 1.3۷ 501 يتبع التوزيع الطبيعي 

ا ت ار Amd! Taig‏ هذه اران مدو ا 
)61+( فسيتم التعامل معها من خلال الاختبارات اللامعلمية. 


۲-٥۵‏ شرط اختبار تساوى تباين ال مجتمعين: 

تم الاعتماد على اختبار Levene's Test‏ والذي يشترط فيه لتساوي التباين أن تكون 
معنوية (F)‏ أكبر من )%0( فإذا تحقق هذا الشرط يمكن الاعتماد على نتائج اختبار T test‏ 
أما إذا كانت قيمة معنوية (F)‏ أقل من )%0( فلا يمكن الاعتماد على نتائج اختبار T test‏ 
وعندها يتم استخدام اختبار Mann-Whitney Test‏ اللامعلمي للتحقق من وجود فروق 
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المتوسطات. وتم التحقق من هذا الشرط لكل الفرضيات التي تتطلب هذا الشرط 
وبيان نتائج تطبيق هذا الاختبار ضمن الفصل السادس الخاص باختبار فرضيات الدراسة. 


0" احتساب متغيرات الدراسة: 
١-7-0‏ احتساب المستحقات الاختيارية: 

تمر عملية احتساب المستحقات الاختيارية بأربعة مراحل نوردها فيما يلي: 

أولاً:المستحقات الكلية: تم استخدام نموذج جونز المعدل لاحتساب المستحقات 
الاختيارية بطريقتين هما طريقة اميزانية وطريقة التدفق النقدي. وتختلف هاتين الطريقتين 
في الخطوة الأولى فقط وهي عملية احتساب المستحقات الكلية لكل شركة من شركات العينة, 
وعليه سنعرض Voi‏ كيفية احتساب المستحقات الكلية وفقاً للطريقتين السابقتين: 

المستحقات الكلية وفقاً لطريقة قائمة المركز SU!‏ التقليدية: تم احتساب المستحقات 
الكلية وفقاً لهذه الطريقة باستخدام المعادلة التالية لكل شركة من شركات العينة ولكل سنة 
من سنوات الدراسة: 
Tacc,, = A CA,, - ACL,, - Acash ,, +A STDEBT,, - DEPTN,, .......‏ 

(1) 


- ۳ - 


mj‏ زيح أي اص alum}‏ زنى |مه اص 


m= 
© 


Cus 


.) -المستحقات الكلية للشركة 1 خلال الفترة‎  TACC,, 
A(t) التغير في الأصول المتداولة للشركة ¡ خلال الفترة‎ = Aca, 
A(t) التغير في الخصوم المتداولة للشركة 1 خلال الفترة‎ = Act, 


A Cash ,,‏ = التغير في النقدية وما يعادل النقدية للشركة 1 خلال الفترة A(t)‏ 
AstTDEBT,,‏ - التغير في أقساط الديون طويلة الأجل المستحقة والديون قصيرة الأجل 
الأخرى للشركة 1 خلال الفترة (t)‏ 


-\¥V. 


A(t) مصروف الاستهلاك والإطفاء للشركة 1 خلال الفترة‎ = DEPTN,, 
قيمة المستحقات الكلية لشركات العينة خلال فترة الدراسة‎ Guy (1-0) والجدول رقم‎ 
لسر رد‎ 
(¥-0) جدول رقم‎ 
)؟٠١6-7٠١1( التقليدية‎ JU المستحقات الكلية وفقاً لطريقة قائمة المركز‎ 
Yeg Yey Yey Yeo) الشركة‎ 
\YAVIAAE YEAVIV- Y- EN EAOMA 11315۹ مصفاة البترول الأردنية‎ 
AVY yieyvy 1Y NAMEN الألبان الأردنية‎ 
0۸1 1o14 \YYOAE YEVAA العامة للتعدين‎ 
7Y 101011 01۷ YWAM العربية لصناعة الأممنيوم / آرال‎ 
PPIEAYE- VE T10- 0۷! L۸ العربية لصناعة الأدوية‎ 
\.VYEYO- EP. YVO- ove 111 الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج‎ 
EE 1OEYO- 10110 EV+- 31۸ المنظفات الكيماوية العربية‎ gilas 
OAAVVY- WTA \ £+ VVVY- 11011۰۲ الوطنية لصناعة الصلب‎ 
AYY VIA yan yayyyer E1 دار الدواء للتنمية والاستثمار‎ 
CEEA*- VE TEVA toya VIYE مصانع الأجواخ الأردنية‎ 
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las‏ الخزف الأردنية 

مصانع الورق والكرتون الأردنية 
مناجم الفوسفات الأردنية 

الأردنية لصناعة الأنابيب 

الدباغة الأردنية 

المركز العربي للصناعات الدوائية 
والكيماوية 

لصناعات الكيماوية الأردنية 

العالمية للصناعات الكيماوية 
الاستثمارات العامة 

مصانع الأسمنت الأردنية 

البوتاس العربية 

الدخان والسجائر الدولية 

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 
الوطنية لصناعة الكلورين 

الكابلات الأردنية الحديثة 

الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 
الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 
حديد الأردن 

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 
الوطنية لصناعة الألمنيوم 

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسي 
العربية لصناعة المواسير المعدنية 
الإقبال للطباعة والتغليف 

الاتحاد للصناعات المتطورة 

الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 
العربية لتصنيع وتجارة الورق 
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الصناعات الصوفية ١/01‏ لاع الس ۹۷۰ eel‏ 
التنقيب للصناعات الإنشائية YVIEAE- OVAOY +- vage oy Yyy-‏ 
الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو MVE- OAV\ VOY" yyy‏ 9/01 
الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك 11/10۰7 Ve\ooVY 1o \VEYVYA-‏ 
السلفوكيماويات الأردنية Vetored- SYVYAY YVVAaY- YV\ £O-‏ 
اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت 3141 IAT‏ 7۰1 0و 
النباتية 

الأردنية لصناعات الصوف الصخري VENETI- PMI‏ ۸1۰€ -1۸11۸0 
الموارد الصناعية الأردنية مكاسنن YYAVYY ANTES‏ 1۰ 
العربية للصناعات الكهربائية VWEVA AEVEVO MAYA‏ للا لاع 1 
الشرق الأوسط للصناعات الدوائية VETMI- 13۹۸ yey 10YE‏ 
والكيماوية 

الدولية للصناعات الخزفية ع ع١‏ م١‏ 310/0 -11709 
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي VEYEAYV- 1311E‏ امع 06.0181 
الوطنية للدواجن VAN VOT PEPE‏ لحت Yv. oy-‏ 
المصانع العربية الدولية للأغذية OEV- YA\YVE yoyo.‏ 11 
دار الغذاء لسن IAA YEA- PVY E‏ 
أمانة للاستثمارات Lely‏ والصناعية EVY +- 1ro 3۸310 OYO\A-‏ 
مصانع الزيوت النباتية الأردنية yeviyv- wey veeryy YUVA‏ 
الدولية لصناعة السيلكا ATW MYST YAE\0-‏ ان 
الصناعات البتروكيماوية الوسيطة VETTA- YYsAVA- OPY- Y+-‏ 3۴110 


المستحقات الكلية وفقاً لطريقة التدفق النقدي: تم احتساب المستحقات الكلية وفقاً 


لهذه الطريقة بالفرق بين صافي التدفق النقدي التشغيلي و الإيرادات قبل البنود غير العادية 
والجدول رقم )0-€( يعرض dad‏ المستحقات الكلية لشركات العينة خلال فترة الدراسة: 


SVR 


oN alan wn md‏ اي 


الشركة 

مصفاة البترول الأردنية 

لألبان الأردنية 

العامة للتعدين 

العربية لصناعة الألمنيوم / آرال 
العربية لصناعة الأدوية 

الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج 
مصانع اممنظفات الكيماوية العربية 
الوطنية لصناعة الصلب 

دار الدواء للتنمية والاستثمار 
مصانع الأجواخ الأردنية 

مصانع الخزف الأردنية 

مصانع الورق والكرتون الأردنية 
مناجم الفوسفات الأردنية 

الأردنية لصناعة الأنابيب 

الدباغة الأردنية 

ال مركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 
لصناعات الكيماوية الأردنية 
العالمية للصناعات الكيماوية 
الاستثمارات العامة 

مصانع الأسمنت الأردنية 

البوتاس العربية 

الدخان والسجائر الدولية 

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 
الوطنية لصناعة الكلورين 

الكابلات الأردنية الحديثة 

الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 


جدول رقم )0-£( 
المستحقات الكلية وفقاً لطريقة التدفق النقدي )۲٠٠٤-۲۰۰۱(‏ 
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الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 
حديد الأردن 

مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 
الوطنية لصناعة الألمنيوم 

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسي 
العربية لصناعة المواسير ا معدنية 

لإقبال للطباعة والتغليف 

الاتحاد للصناعات المتطورة 

الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 
العربية لتصنيع وتجارة الورق 

الصناعات الصوفية 

التنقيب للصناعات الإنشائية 

الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو 
الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك 
السلفوكيماويات الأردنية 

اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية 
الأردنية لصناعات الصوف الصخري 
الموارد الصناعية الأردنية 

العربية للصناعات الكهربائية 

الشرق Lug!‏ للصناعات الدوائية والكيماوية 
الدولية للصناعات الخزفية 

للؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

الوطنية للدواجن 

المصانع العربية الدولية للأغذية 

دار الغذاء 

أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية 
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مصانع الزيوت النباتية الأردنية 14 VATA AE VAYAN-‏ 0001۷ 
الدولية لصناعة السيلكا aks 01۷ VAVAY\ « 1401P‏ 
الصناعات البتروكيماوية الوسيطة YYYY- OAYYTY- EON:‏ 404€ 


ثانياً:تقدير معام النموذج: تم تقدير معام النموذج الذي سيتم من خلاله احتساب 
المستحقات غير الاختيارية باستخدام المستحقات الكلية ( مرة بطريقة الميزانية وأخرى 
بطريقة التدفق النقدي) من خلال معادلة الانحدار التالية لمجموعة شركات العينة في كل 
سنة على حدة: 
+ ن A, (A REV, - A REC,,)/ A,‏ + إن Q, (1/A,‏ دن TACC,,/ A,‏ 


O,PPE,,/ A, + E ......(2) 


. (t) في الفترة‎ (i) المستحقات الكلية للشركة‎ = TACC,, 

. (t) في الفترة‎ (i) التغير في إيرادات الشركة‎ = A REV,, 

. (t) في الفترة‎ (i) التغير في حسابات تحت التحصيل للشركة‎ = REC, 
. )0 العقارات والممتلكات والآلات للشركة (1) في الفترة‎ = PPE, 

(t-1) عند نهاية الفترة‎ (i) إجمالي أصول الشركة‎ = A; e 


١55 


جدول )0-0( 


معام النموذج OL AL)‏ ©,) لكل سنة من سنوات الدراسة حسب الطريقتين ا مستخدمتين 


السنة طريقة الميزانية التقليدية طريقة التدفق النقدي 

0 a 0 0 a q 
۷۲ ۲ ۱۷ vo ۷ 0 Yes) 
۱۲۲ EET yu M ۷ -e YY Yey 
0 ۳.٤ ۸ -e AV) yyy A ۳ 
10001 ۰ ا‎ ۳ eY -e AYE Yog 


WIG‏ احتساب المستحقات غير الاختيارية: تم احتساب المستحقات غير الاختيارية 
العادية NDACC,,)‏ ) لكل Spi‏ من شركات dust!‏ على حدة وخلال كل سنة من سنوات 
الدراسة باستخدام معام النموذج السنوية المقدرة أعلاه Q)‏ و A,‏ و A,‏ ) من خلال 
NDACC,, = 4, (1/A,,,) + â, (A REV,, - A REC,,) + û ,PPE, ........ (3)‏ 
والجدولان )1-0( (V-0)9‏ يعرضان ال مستحقات غير الاختيارية لكل شركة من شركات 
العينة ولكل سنة من سنوات الدراسة وفقاً لطريقتي احتساب المستحقات الكلية: 
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المستحقات غير الاختيارية لشركات العينة باستخدام طريقة الميزانية التقليدية 


الشركة 

مصفاة البترول الأردنية 

لألبان الأردنية 

العامة للتعدين 

العربية لصناعة الألمنيوم / آرال 
العربية لصناعة الأدوية 

الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج 
مصانع المنظفات الكيماوية العربية 
الوطنية لصناعة الصلب 

دار الدواء للتنمية والاستثمار 
مصانع الأجواخ الأردنية 

مصانع الخزف الأردنية 

مصانع الورق والكرتون الأردنية 
مناجم الفوسفات الأردنية 

الأردنية لصناعة الأنابيب 

الدباغة الأردنية 

ال مركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 
الصناعات الكيماوية الأردنية 
العالمية للصناعات الكيماوية 
الاستثمارات العامة 

مصانع الأسمنت الأردنية 

البوتاس العربية 

الدخان والسجائر الدولية 

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 
الوطنية لصناعة الكلورين 

الكابلات الأردنية الحديثة 

الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 
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خامساً: احتساب متوسط المستحقات الاختيارية: تم احتساب متوسط المستحقات 


الاختيارية لكل سنة من سنوات الدراسة وحسب كل طريقة من الطرق ال مستخدمة وذلك 
لغرض تصنيف شركات العينة إلى ممارسة لإدارة الأرباح el‏ غير ممارسة والجدول رقم (V+-0)‏ 
يعرض هذه المتوسطات: 


0ا - 


جدول )٠١-0(‏ 
متوسط المستحقات الاختيارية لكل سنة من سنوات الدراسة وحسب الطريقتين البديلتين 
السنة متوسط ال مستحقات الاختيارية 
طريقة الميزانية التقليدية طريقة التدفق النقدي 
YVEVoy- 1١١15991‏ 
\ayvoves- \AEVEYE‏ 
\TYeoYo- T۹)‏ 
\YOV\ -0- \ Yese Vy-‏ 


a| a| | ع‎ 
“| | |» 
|+ | ae |» 
ojla] al 


سادساً: تصنيف شركات العينة لممارسة وغير ممارسة لإدارة الأرباح: لتصنيف الشركة 
كممارسة لإدارة الأرباح يجب أن تكون قيمة مستحقاتها الاختيارية بعيدة عن متوسط 
المستحقات الاختيارية لتلك Aiud!‏ أما الشركة التي تكون قيمة مستحقاتها الاختيارية قريبة 
من الق chard‏ “غير ا الإذارة الأرياج pete Conon‏ الشركة كين ماري الإكازة 
الأرباح إذا كانت dod‏ مستحقاتها الاختيارية تقع ضمن القيمة الموجبة والسالبة لمتوسط 
المستحقات لتلك السنة» أما الشركات التي تقع خارج هذا النطاق فتعتبر ممارسة: والملحق 
رقم (Y)‏ يعرض نتائج هذا التصنيف. 


- oy. 


۲-٥۵‏ احتساب معاملات بیتا: 

تم احتساب معاملات بيتا لشركات العينة من خلال معادلة انحدار عائد محفظة 
السوق على العائد السوقي لسهم الشركة وهو ما يعرف بنموذج السوقء وقد تم استبعاد 
التوزيعات النقدية عند احتساب العائد السوقي لسهم الشركة وذلك لأن هذه التوزيعات 
سنوية وأن أسعار الأسهم التي احتسبت معاملات بيتا من خلالها في هذه الدراسة كانت 
Ay gs‏ وأن قيم هذه التوزيعات صغيرة وغير هامة إحصائياً (الوكيلء (YT‏ ويعرض الملحق 
رقم (Y)‏ قيم معاملات Ly‏ لشركات العينة خلال فترة الدراسة. 


0-€ تصنيف شركات العينة وفقاً لمعيار حجم الشركة: 

استخدم الباحث متوسط حجم إيراد المبيعات للشركة خلال فترة الدراسة كمعيار 
لتصنيف شركات العينة إلى شركات كبيرة الحجم وشركات صغيرة الحجم» وذلك اعتمادا على 
حجم مبيعات pis‏ مليون دينار كنقطة فصل بين الشركات الكبيرة والصغيرة.ء Cue‏ تم 
احتساب هذه النقطة المرجعية على النحو التالي: 

أولاً: تم احتساب متوسط المبيعات لشركات العينة خلال فترة الدراسة. 

ثانياً: تم استبعاد المشاهدات الشاذة والتي بلغ عددها ثمانية مشاهدات. 

ثانياً: تم احتساب الوسط الحساي لبقية المشاهدات بعينة الدراسة والذي بلغ 
\+VVOATY)‏ دينار). 


8ت 


WE‏ تم الاعتماد على الوسط الحسابي في تصنيف الشركة ضمن الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية كبيرة أو صغيرة الحجم» لجميع شركات العينة. 


0-0 تصنيف شركات العينة وفقاً لمعيار حجم مجلس الإدارة: 

لتصنيف شركات العينة إلى شركات ذات حجم مجلس إدارة كبير وأخرى ذات حجم 
مجلس إدارة صغير تم إتباع الخطوات التالية: 

Vol‏ تم احتساب متوسط حجم مجلس الإدارة لكل شركة من لشركات العينة خلال 
فترة الدراسة 5٠١6-٠٠١1‏ 

ثانياً: تم احتساب متوسط حجم مجلس الإدارة لكل شركات العينة ty‏ على 
المتوسطات التي تم حسابها في الخطوة الأولى. 

OLS مجلس إدارة كبير الحجم إذا‎ SIS الشركات‎ Gad تم تصنيف الشركة من‎ WE 
أما الشركات التي يقل عدد‎ clash أعضاء مجلس إدارتها يزيد عن المتوسط وهو تسعة‎ ous 
أعضاء مجلس إدارتها عن المتوسط فصنفت على أنها من الشركات ذات مجلس إدارة صغير‎ 
)١١-٥( نتائج هذا التصنيف» كما يبين الجدول رقم‎ (E) الحجم» ويعرض الملحق رقم‎ 
الإحصاءات الوصفية الخاصة بحجم مجلس الإدارة لدى شركات العينة خلال فترة الدراسة.‎ 


ECE 


جدول )51-0( 
الإحصاءات الوصفية لحجم مجلس الإدارة لشركات العينة خلال فترة الدراسة 
الوسط الحسابي الانحراف ال معياري أعلى مشاهدة 
9.16 1.975 5 14 


Gol‏ مشاهدة 


1-0 الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة: 

في الجزء التالي تم استعراض الإحصاءات الوصفية بلتغيرات هذه dul)‏ حيث 
اشتملت dys‏ الدراسة على خمسة وخمسون شركة انطبقت عليها الشروط المشار Lad!‏ في 
منهجية الدراسة خلال الفترة من سنة Vos? -Yos\‏ وتمثل نسبة(90117) من مجتمع الدراسة. 


١-7-0‏ معاملات بيتا: 
يعرض الجدول (V¥-0)‏ الإحصاءات الوصفية لمعاملات بيتا لكافة شركات عينة الدراسة 
وكامل فترة الدراسة والتي تم احتسابها وفقاً لنموذج السوق المشار إليه سابقاً: 


جدول (0-؟١)‏ 
الإحصاءات الوصفية معاملات بيتا خلال فترة الدراسة 
الوسط الحسابي الانحراف ال معياري Gol‏ مشاهدة أعلى مشاهدة 
0.572 0.228 0.645- 1.454 


اين 1 - 


7-1-0 القيمة السوقية للشركة: 
يعرض الجدول رقم )0-¥\( الإحصاءات الوصفية للقيمة السوقية لشركات العينة 
خلال فترة الدراسة Gude‏ الدنانير: 


الوسط الحسابي 
36.823 


جدول (S¥-0)‏ 
الإحصاءات الوصفية للقيمة السوقية لشركات العينة خلال فترة الدراسة 


الانحراف المعياري 
102.927 


Gol‏ مشاهدة 
0.450 


أعلى مشاهدة 
1120.620 


ويعرض الملحق رقم )0( القيمة السوقية لشركات العينة خلال 833 الدراسة. 


۳-0 نسبة ملكية الإدارة: 
يعرض الجدول رقم (\E-0)‏ الإحصاءات الوصفية لنسبة ملكية الإدارة والذي استخدم 
كمقياس للحوافز الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة: 


الوسط الحسابي 
0.426 


جدول (S€-0)‏ 
الإحصاءات الوصفية لنسبة ملكية الإدارة لدى شركات العينة خلال فترة الدراسة 


الانحراف المعياري 
0.245 


Gol‏ مشاهدة 
0.000 


أعلى مشاهدة 
0.970 


ويعرض الملحق رقم )1( قيم نسبة ملكية الإدارة لشركات لعينة خلال فترة الدراسة. 


- ov. 


- 10۸ - 


ايان فرضيا م duly)‏ 


كا لانت 


١-5‏ تمهيد: 
تم في هذا الفصل تناول نتائج اختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام عدد من 
الأساليب الإحصائية وفقاً للمتغيرات المتعلقة بكل فرضية وحسب الشروط المتعلقة بكل 
اختبار من الاختبارات ا مستخدمة في تلك الفرضيات» وقد تم أيضاً في هذا الفصل تحليل 

النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. 
Y-T‏ اختبار الفرضية العدمية الأولى: 

وتتعلق هذه الفرضية بمدى ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح خلال 
فترة الدراسة» وقد صيغت هذه الفرضية في صورتها العدمية على النحو التالي: 

"لا تقوم إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان 
dus slog‏ إدارة الأرباح خلال فترة الدراسة". 

ولاختبار هذه الفرضية تم احتساب متوسط المستحقات الاختيارية لكل سنة من 
سنوات الدراسة» وتم تصنيف الشركات كممارسة لعملية إدارة الأرباح إذا كانت قيمة 
مستحقاتها الاختيارية لتلك السنة لا تدور حول المتوسطء وتم إعطاء رقم ١‏ للشركات التي 
قامت daylong‏ إدارة الأرباح في تلك السنة والرقم ٠‏ للشركات الأخرىء وكان النموذج الإحصائي 
لهذه الفرضية على النحو التالى: H,: P= 0 (Zero)‏ 

حيث تمثل قيمة P‏ نسبة الشركات الصناعية (مشاهدة/سنة) التي تقوم بممارسة 

إدارة الأرباح في مجتمع الدراسة» وقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار كاي 
تربيع (×)» ويبين الجدول )1-1( نتائج هذا الاختبار وفقاً لطريقتي احتساب المستحقات 
الكلية المستخدمتين في هذه الدراسة: 


2 


جدول )08 )3-1( 
نتائج اختبار كاي تربيع الخاص Gag‏ ممارسة إدارة الأرباح خلال كامل فترة الدراسة 


الل ان طريقة معادلة الميزانية طريقة التدفق 
النقدي 
إجمالي عدد المشاهدات YY. YY.‏ 
ous‏ مرات ممارسة إدارة الأرباح q-‏ ۸۹ 
نسبة الممارسة %E+.£0 E.1‏ 
AMA v.Yvý X‏ 
Arye) see dy giseb|‏ 


يتضح من الجدول أعلاه وجود مؤشرات JVs GIS‏ إحصائية على ممارسة الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية لإدارة الأرباح» وذلك وفقاً للطريقتين امستخدمتينء وبناءاً 
عليه يتم رفض الفرضية العدمية الأولى وقبول الفرضية البديلةء وهذا يعني أنه توجد 
مؤشرات ذات دلالة إحصائية على ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح خلال 
الفترة الزمنية ٠٠١4-7٠١١‏ وهذه النتيجة تتوافق مع أغلب الدراسات السابقة والتي بينت 
أن ظاهرة Slo!‏ الأرباح عبارة عن ظاهرة dole‏ وتمارسها أغلب الشركات وف البيئات اممختلفةء 
حيث بينت عدد من الدراسات السابقة أن نسبة عالية من الشركات تقوم بممارسة إدارة 
الأرباح لتحقيق نقاط معايرة معينة )2003 (David & Alan,‏ أو لعدم الرغبة في إظهار 
تقارير تحمل خسائر أو لتحقيق أهداف خاصة بالإدارة كزيادة قيمة المكافأة ) & Qiang‏ 
(Terry, 2005‏ 


- ۲ - 


كما قام الباحث باختبار هذه الفرضية على مستوى كل سنة من سنوات الدراسة 
والجدول رقم (Y-1)‏ يبين نسبة ممارسة إدارة الأرباح وقيمة Z‏ ومعنويتها لكل سنة من 


سنوات الدراسة: 


جدول رقم )1-¥( 


نتائج اختبار كاي تربيع لكل سنة من سنوات الدراسة 


السنة الطريقة ا ملستخدمة 


طريقة التدفق النقدي 
٤‏ | طريقة معادلة الميزانية 
طريقة التدفق النقدي 


يلاحظ من الجدول 


ous‏ الشركات الممارسة 


66 


النسبة 
%1 
%1.۸ 
%6.0 
%YV.Y‏ 
%07.6 
%1.۸ 
%1 
%۹۰.4 


2 


26 


£. 
\V.EVY 
0,0 
11.۳1€ 
۰.۸۹۱ 
\V.eVV 
£. 
YUASA 


E 


السابق أن ممارسة إدارة الأرباح هي عبارة عن ظاهرة عامة 


حيث كان واضحاً وجود مؤشرات دالة على ممارسة الشركات لإدارة الأرباح وفي كل سنة من 
سنوات الدراسة باستثناء سنة ٠٠١٠‏ وبطريقة معادلة الميزانيةءحيث انه على الرغم من أن 
عدد الشركات الممارسة للظاهرة كان أكبر من طريقة التدفق النقدي إلا انه لم تكن له أهمية 
إحصائية Cus‏ كانت المعنوية »)20.56١(‏ وهي نتيجة منطقية وتنسجم مع عدد من نتائج 
الدراسات السابقة في بيئات اقتصادية مختلفة مثل دراسة (2006 (Steven & Ann,‏ والتي 
بينت أن الظاهرة منتشرة ضمن الاتحاد الأوروي» ۰ 


© تم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الشركات الممارسة على إجمالي عدد الشركات في العينة )00( 


١615 


ودراسة )2005 (Sugata,‏ والتي بينت نتائجها أن لدى مديري الشركات الدوافع 
لإدارة الأرباح من خلال التلاعب بأنشطة حقيقية مثل زيادة ال مبيعات عن طريق منح 
خصومات عالية في نهاية الفترة الحالية على حساب المبيعات في الفترة التاليةء أو القيام 
بالإنتاج المفرط لتخفيض تكلفة الإنتاج. أو تخفيض ال مصروفات الاختيارية بشكل مبالغ فيه 
أو لتجاوز التنبؤات السنوية للمحللين. 


Y-T‏ اختبار الفرضية العدمية الثانية: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة مدى اختلاف مستوى إدارة الأرباح بين الشركات كبيرة 
الحجم والشركات صغيرة الحجم» وقد صيغت على النحو التالي: 

"لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في نسبة ممارسة إدارة الأرباح بين الشركات 
صغيرة الحجم والشركات كبيرة الحجم لدى الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة 
المدرجة ببورصة Glos‏ خلال فترة الدراسة۰۱٠۲٠-٤٠٠٠".‏ 

وكان النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 

Ho : Pomar = P Large 

وتمثل Pomar‏ نسبة الشركات الصغيرة الحجم (مشاهدة/سنة) والتي قامت بإدارة 
الأرباح إلى إجمالي عدد الشركات صغيرة الحجم (مشاهدة/سنة). بينما تمثل P arge‏ نسبة 
الشركات كبيرة الحجم (مشاهدة/سنة) والتي قامت بإدارة الأرباح على إجمالي عدد الشركات 
كبيرة 


کا 


الحجم (مشاهدة/سنة) خلال فترة الدراسةء ويبن الجدول رقم (1-") النتائج 
الإحصائية المتعلقة باختبار هذه الفرضية. 


جدول رقم )1-¥( 
الاختبارات الإحصائية للمستحقات لإدارة الأرباح وفقاً لحجم الشركة 
الل طريقة معادلة الميزانية طريقة التدفق 
النقدي 
مشاهدات الشركات صغيرة الحجم الممارسة o‏ ۳۹ 
إجمالي مشاهدات الشركات صغيرة الحجم ل ل 
نسبة الممارسة في الشركات صغيرة الحجم %YA.V %YO.V‏ 
مشاهدات الشركات كبيرة الحجم الممارسة 00 ve‏ 
إجمالي مشاهدات الشركات كبيرة الحجم At‏ ع 
نسبة الممارسة في الشركات كبيرة الحجم .%10 %0۹.0 
-O.A\\ Z dod‏ 0\4.€- 
المعنوية ees Sig‏ 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة ممارسة إدارة الأرباح في الشركات كبيرة الحجم 
)€.%10( وهي أكبر من نسبة ممارسة إدارة الأرباح في الشركات 
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صغيرة الحجم والتي بلغت (/9070.1), وذلك عند استخدام طريقة معادلة الميزانية 2 
احتساب المستحقات الكلية للشركة والتي على أساسها تم احتساب المستحقات الاختيارية 
للشركة» by‏ تختلف النتيجة أيضاً باستخدام طريقة التدفق النقدي حيث بلغت نسبة ممارسة 
إدارة الأرباح في الشركات الكبيرة (9009.0): بينما بلغت في الشركات الصغيرة (YAY)‏ ومبرر 
هذا الاختلاف هو أن للشركات كبيرة الحجم عادة مستحقات اختيارية أكبر من الشركات 
الصغيرة نتيجة لكبر حجم المبيعات وما يترتب عنها من مستحقات» وكما أن حجم أصولها 
الثابتة أكبر مما يتيح الفرصة لإدارة الأرباح من خلال استهلاك هذه الأصول, 

bi‏ نتيجة اختبار هذه الفرضية فقد كانت قيمة )-0.۸١١( Z‏ وبمستوى معنوية 
(0-.20» وذلك بالنسبة لطريقة معادلة الميزانية» by‏ تختلف النتائج كثيراً بإتباع طريقة 
التدفق النقدي Cus‏ بلغت Z dod‏ )019.£-( وبمستوى معنوية .)٠.٠٠٠(‏ 

وعليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة والتي مفادها وجود اختلاف 
ذو دلالة إحصائية في متوسط إدارة الأرباح بين الشركات صغيرة الحجم والشركات كبيرة 
الحجم لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة Glos‏ خلال فترة 
الدراسة» وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )2003 (HOlland& Ramsay,‏ والتي كانت 
نتائجها أن الشركات الاسترالية تقوم بإدارة الأرباح للوصول إلى نقط معايرة معينة أو 
للمحافظة على الأداء كما في السنة السابقة وكانت هذه النتائج أكثر معنوية بالنسبة للشركات 


الكبيرة الحجم. 


ا 


1-€ اختبار الفرضية العدمية الثالثة: 

وتتعلق بأثر ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح على القيمة السوقية 
للشركة خلال فترة الدراسة وقد صيغت هذه الفرضية على النحو التالي: 

"لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في متوسط القيمة السوقية بين الشركات التي 
قامت du jlog‏ إدارة الأرباح والشركات التي & تمارس إدارة الأرباح» في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال الفترة من .'"٠٠٠٤-٠٠١١‏ 

وكان النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 

H,: MV „, = MV po 

حيث تمثل ,۸۷ متوسط القيمة السوقية للشركات التي قامت ممارسة إدارة 
الأرباح» أما MV,,‏ فتمثل متوسط القيمة السوقية للشركات التي م تمارس إدارة الأرباح خلال 
فترة dul wl‏ ويوضح الجدول )1-€( الإحصاءات الوصفية المتعلقة بالقيمة السوقية. 


جدول رقم )1-€( 
الإحصاءات الوصفية للقيمة السوقية لشركات العينة بملايين الدنانير 
LA‏ عدد المشاهدات الوسط الحسابي الانحراف المعياري 
qV MV ,..‏ 16.6 1.1 
WI MV ,,‏ 15.7 0.8 


يتضح من الجدول أعلاه أن متوسط القيمة السوقية للشركات التي قامت بإدارة 
أرباحها )16.6( وهي أكبر من القيمة السوقية للشركات التي م 


-\W- 


تقم بممارسة إدارة الأرباح خلال فترة الدراسة حيث بلغ متوسطها الحسابي )15.7( 
ويبن الجدول أعلاه قيم الانحراف المعياري لكل منهما حيث كانت )1.1 < 0.8( على التوالي. 

ويبين الجدول رقم )0-1( نتائج اختبار T‏ للفرق بين متوسطي القيمة السوقية بين 
الشركات الممارسة وغير الممارسة لإدارة الأرباح خلال فترة الدراسة: 


(0-1) جدول رقم‎ 
والغير ممارسة لإدارة‎ du slob! للفرق بين متوسطي القيمة السوقية للشركات‎ T نتائج اختبار‎ 
الأرباح‎ 
Mann-Whitney Test t-test for Equality of Levene's Test for 
Means Equality of Variances 
Sig Z Sig T DF Sig F 
0.000 -0.5348 0.000 -6.077 \AN 0.001 6.594 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن نتائج اختبار Levene's Test‏ 45 عدم تساوي التباين 
حيث كانت dad‏ معنوية F‏ أقل من %0 وبلغت )0.001( Y adeg‏ يمكن الاعتماد على نتائج 
UU < T- Test‏ تم استخدام اختبار Mann-Whitney Test‏ للتحقق من وجود فرق في 
متوسط القيمة السوقية بين الشركات ال ممارسة وغير ال ممارسة لإدارة الأرباح» وقد بلغت قيمة 
Z‏ )0.5348-( وبمستوى معنوية )0.000( « وعليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول 
الفرضية البديلة والتي مفادها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
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متوسط القيمة السوقية بين الشركات التي مارست إدارة الأرباح والشركات التي م 
تقم بالممارسة. 

كما تم اختبار الفروقات في متوسط القيمة السوقية بين الشركات التي مارست إدارة 
الأرباح والغير ممارسة» لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة الحجم للوقوف على أثر حجم 
الشركة وذلك بتقسيم عينة الدراسة إلى عينتين جزئيتين Lids‏ لحجم الشركة والمشار إليها 
ضمن منهجية الدراسة. bg‏ تخصص فرضية مستقلة لذلك لعدم الرغبة في التوسع في فرضيات 
الدراسة ويبين الجدول )1-1( نتائج الإحصاءات الوصفيةء للقيمة السوقية للشركات صغيرة 
وكبيرة الحجم. 

جدول رقم (5-5) 


الإحصاءات الوصفية للقيمة السوقية للشركات صغيرة وكبيرة الحجم dus slob!‏ والغير ممارسة 
لإدارة الأرباح 


البيان عدد المشاهدات | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري 
الشركات صغيرة الحجم | ب o MV‏ 16.029 686 
MV,‏ 82 15.503 0.635 
الشركات كبيرة الحجم | بى MV‏ 32 17.188 1.034 
ve MV,‏ 16.229 1.092 


يتضح من الجدول أعلاه أن متوسط القيمة السوقية للشركات كبيرة الحجم الممارسة 
لإدارة الأرباح كان أكبر من متوسط القيمة السوقية للشركات 


NEN 


صغيرة الحجم حيث بلغ الوسط الحسابي لكل منهما )17.188 « 16.029( على التوالي 
وبانحراف معياري بلغ )1.034 » 0.686( على التوالي. 
كما يبين الجدول رقم (V-1)‏ نتائج اختبار T‏ لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة 
الحجم لاختبار الفرق بين متوسطات القيمة السوقية بين الشركات التي قامت daylong‏ إدارة 
الأرباح» والشركات الغير ممارسة. 
جدول رقم (V-71)‏ 
نتائج اختبار 1 لفرق متوسطي القيمة السوقية للشركات الصغيرة والكبيرة dw slob!‏ والغير ممارسة 
لإدارة الأرباح 


t-test for Equality of Means Levene's Test for Equality of 
Variances 
Sig T DF Sig F 
0.000 -4.006 115 0.784 0.076 الشركات الصغيرة الحجم‎ 
0.001 -3.665 Ve 0.865 0.029 الشركات الكبيرة الحجم‎ 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن هناك اختلاف في متوسط القيمة السوقية بين الشركات 
التي قامت ممارسة إدارة الأرباح» والشركات الغير ممارسة. سواءً في مجموعة الشركات 
الصغيرة أو مجموعة الشركات الكبيرة الحجم» حيث بلغت قيمة ۴ للشركات الصغيرة والكبيرة 
على التوالي ( ۰۰.۰۷1 )٠.079‏ ومعنوياتهما VAE)‏ .+ « ۰.۸10) وهي أكبر من %0 وبالتالي 
تحقق شرط تساوي التباين في كل من العينتين الجزئيتين. وعليه أمكن الاعتماد على نتائج 
اختبار T‏ والتي بلغت قيمتها للشركات الصغيرة والكبيرة على التوالي 


)4.006- < 3.665-) وبمستوى معنوية )0.000 < 0.001( مما يعنى أن هناك فرق في 
القيمة السوقية بين الشركات التي مارست إدارة الأرباح والتي مم تمارسهاء خلال فترة الدراسة » 
سواءً كانت الشركة تصنف من ضمن بالشركات صغيرة أو كبيرة الحجم. 


0-7 اختبار الفرضية العدمية الرابعة: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر توجه إدارة الشركة لإدارة الأرباح على المخاطرة 
النظامية مقاسه بمعامل بيتا للشركة الصناعية المدرجة» وعليه تم صياغة هذه الفرضية على 
النحو التالي: 

"لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في متوسط المخاطر النظامية بين الشركات التي 
قامت Bylo] Au ylang‏ الأرباح والشركات التي ل تمارس إدارة الأرباح» في الشركات الصناعية 
ا مساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال الفترة من .'"٠٠٠٤-٠٠١١‏ 

WSs‏ النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 

H, : BETA „= BETA ,, 

حيث تمثل BETA es‏ متوسط المخاطر النظامية للشركات التي قامت بممارسة Bylo}‏ 
الأرباح» BETA, le]‏ فتمثل متوسط المخاطر النظامية للشركات التي & تمارس Slo}‏ الأرباح 
خلال فترة dul wl‏ ويوضح الجدول (A-1)‏ الإحصاءات الوصفية المتعلقة با مخاطر النظامية. 
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البيان 
BETA ,.,,‏ 
BETA „‏ 


جدول رقم (A-1)‏ 
الإحصاءات الوصفية لمتوسط المخاطر النظامية لشركات العينة 


عدد المشاهدات 
VV‏ 
1١١1‏ 


الوسط الحسابي 
0.076 
0.039 


الانحراف المعياري 
0.127 
0.119 


ويتضح من الجدول السابق أن متوسط معامل بيتا للشركات التي قامت Slob‏ الأرباح 
أكبر من الشركات التي مم تقم بإدارة الأرباح فقد بلغ متوسط قيمة معامل Lig‏ لكل منهما 
)0.076 < 0.039( وبانحراف معياري )0.127 » 0.119( على التوالي» مما يعني أن الشركات 
التي تقوم بإدارة الأرباح تكون مخاطرتها النظامية أعلى من الشركات الأخرى. 
Ques‏ الجدول رقم (1-1) نتائج اختبار T‏ للفروق في متوسط المخاطر النظامية بين 
الشركات الممارسة وغير الممارسة لإدارة الأرباح خلال فترة الدراسة: 
جدول رقم (1-5) 
نتائج اختبار T‏ ممتوسطات المخاطر النظامية للشركات الممارسة والغير ممارسة لإدارة الأرباح 
Levene's Test for Equality of Variances‏ 
Sig T DF Sig F‏ 
0.710 0.403 191 2.545- 0.012 


t-test for Equality of Means 


من الجدول أعلاه يتبن أن قيمة ۴ كانت ٠.۷٠١‏ وبمستوى معنوية (1EY)‏ وهي أكبر 
من 900 وبالتالي تحقق شرط تساوي التباين لاختبار 1 


- VY. 


ويمكن الاعتماد عليه في تفسير النتائج» حيث بلغت قيمة t‏ (2.545-) وبمستوى 
معنوية (0.012)» وعليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةء والتي تعني أن 
هناك فروق SIS‏ دلالة إحصائية في المخاطر النظامية للشركات بين الشركات التي قامت 
ممارسة إدارة الأرباح والتي مم تمارسها خلال فترة الدراسة وعند مستوى معنوية %0 ولقد 
أكدته الاختبارات الوصفية من خلال متوسط معامل بيتا السابق ذكره. 

كما قام الباحث باختبار العلاقة السابقة في كل من الشركات الصغيرة والكبيرة الحجم 
بنفس الأسلوب المتبع في الفرضية UWI‏ بتقسيم العينة إلى عينتين جزئيتين (شركات صغيرة 
وشركات كبيرة الحجم) وفقاً للأسلوب المشار إليه في الفصل الخاص منهجية الدراسة 
والجدول رقم )٠١-(‏ يبين الإحصاءات الوصفية المتعلقة بقيمة المخاطر النظامية في الشركات 
صغيرة الحجم التي مارست إدارة الأرباح والغير ممارسة» والأخرى كبيرة الحجم. 

be‏ تخصص فرضية خاصة بهذا الاختبار لعدم الرغبة في التوسع في فرضيات الدراسة 


جدول رقم )٠١-1(‏ 
الإحصاءات الوصفية للمخاطر النظامية للشركات صغيرة وكبيرة الحجم dus slob!‏ والغير ممارسة 
لإدارة الأرباح 


اسان عدد المشاهدات الوسط الحسابي | الانحراف ال معياري 
الشر کات صغيرة | يي BETA‏ ۲ 0.051 0.133 
الحجم AY BETA „o‏ 0.029 0.131 


١/5 


BETA \., 
BETA „, 


<0 
Ye 


0.094 
0.032 


0.094 
0.118 


يلاحظ من الجدول السابق أن متوسط معامل بيتا الممثل للمخاطر النظامية في 
الشركات كبيرة الحجم والتي قامت بإدارة الأرباح )٠.۰۹٤(‏ أكبر من متوسط معامل بيتا 
للشركات صغيرة الحجم والتي قامت بإدارة الأرباح )01.+( وبانحراف معياري (20.056 
0.1 لكل منهما على التوالي. 

كما يبين الجدول رقم )11-1( نتائج اختبار 1 لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة 
الحجم لاختبار الفرق بين متوسطات القيمة السوقية بين الشركات التي قامت بممارسة إدارة 
الأرباح» والشركات الغير ممارسة. 


جدول رقم )١١-1(‏ 


نتائج اختبار ٤ Sav T‏ متوسط المخاطر النظامية بين الشركات الصغيرة والكبيرة 
Ls slob!)‏ والغير ممارسة لإدارة الأرباح ) 
Levene's Test for Equality of‏ 


الشركات الصغيرة الحجم 


Sig 
0.956 
0.164 


Variances 
DF 
112 
VV 


YVE 


t-test for Equality of Means 


Sig 
0.429 
0.000 


من خلال الجدول السابق يتضح أنه لا توجد مشكلة عدم تساوي التباين في 
النموذجين الخاصين بالشركات الكبيرة والصغيرة. حيث بلغت قيمة ۴ (VAVE cee)‏ 
وبمستوى معنوية أكبر من %0 »٠.407(‏ 0.1764) لكل منهما على التوالي « وعليه يمكن 
الاعتماد على نتائج اختبار 1 والتي يمكن إيجازها في ما يلي: 
© بالنسبة للشركات صغيرة الحجم لم يكن هناك فرق هام إحصائياً في متوسط معامل 
بيتا الممثل للمخاطر النظامية بين الشركات التي قامت بإدارة الأرباح والشركات 
الأخرى التي م تقم WL‏ حيث بلغت قيمة t‏ (0.794-) وهي غير هامة إحصائياً 
عند مستوى Cus %0 dad‏ بلع مستوى الثقة .)١0.6959(‏ 
dul ©‏ للشركات كبيرة الحجم فكان هناك فرق هام إحصائياً في متوسط معامل بيتا 
Siok!‏ للمخاطر النظامية بين الشركات التي قامت بممارسة إدارة الأرباح والشركات 
الأخرى الغير ممارسة لإدارة الأرباح خلال فترة الدراسة» حيث بلغت قيمة t‏ )- 
6 وهي مقبولة إحصائياً عند مستوى ثقة %0 حيث بلغ مستوى المعنوية 
(esee)‏ 


1-1 اختبار الفرضية العدمية الخامسة: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر استقلال لجنة التدقيق الداخلي» كأحد عناصر 
الحاكمية المؤسسية: على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح» adeg‏ فقد صيغت هذه الفرضية 
العدمية على النحو التالي: 

"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط ال مستحقات الاختيارية بين الشركات 
التي يتمتع clas!‏ لجنة التدقيق الداخلي بها بالاستقلاليةء والأخرى 


 ١ا/ه‎ 


التي لا يتمتع أعضائها بالاستقلالية لدى الشيكات الصناعية المساهمة العامة 
الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة ٠1‏ ٠"!-ع٠٠9".‏ 

تعذر اختبار هذه الفرضية حيث أنه عند جمع بيانات الدراسة اتضح أن جميع أعضاء 
لجان التدقيق الداخلي بجميع شركات العينة هم من الأعضاء غير qui adil‏ ولا يقومون 
بالعمل كموظفين بالشركة إضافة لعملهم كأعضاء لجنة التدقيق الداخليء وبالتالي تعذر قياس 
الفرق بين متوسط المستحقات الاختيارية بين saad‏ التي يتمتع أعضاء لجان التدقيق 
الداخلي فيها بالاستقلالية عن الأخرى التي لا يتمتع أعضائها بالاستقلالية. 


۷-٦‏ اختبار الفرضية العدمية السادسة: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر خبرة لجنة التدقيق الداخلي كأحد عناصر الحاكمية 
امؤسسية على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح» adeg‏ تمت صياغة هذه الفرضية على النحو 
التالي: 

"لا لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط ال مستحقات الاختيارية ب بين الشركات 
التي يتمتع أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بها بالخبرةء والأخرى التي لا يتمتع أعضائها 
بالخبرة في Bey‏ الصناعية المساهمة العامة الأردنية ا مدرجة ببورصة TE‏ خلال فترة 
الدراسة Ye 6-٠٠١1‏ 

وكان النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 
H, : DACCzxaupır = DACC yorxaupir‏ 

حيث DACCrxauprr HË‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي يتمتع 
أعضاء لجنة التدقيق فيها بالخبرة الكافيةء بينما تمثل DACCyopyauprr‏ متوسط ال مستحقات 
الاختيارية للشركات التي لا يتمتع 


 ١الك‎ - 


أعضاء لجان التدقيق Lyd‏ بالخبرة الكافية « ويوضح الجدول (VY-1)‏ الإحصاءات 
الوصفية المتعلقة ممتوسط المستحقات الاختيارية لكل منهما. 
جدول رقم (AYA)‏ 
الإحصاءات الوصفية ممتوسط المستحقات الاختيارية للشركات وفقاً لخبرة لجان التدقيق الداخلي 


البيان 
4ل[ 


فيها 
عدد المشاهدات 
11۹ 


الوسط الحسابي 
0.0039- 


الانحراف المعياري 
0.0502 


DACCKoExAUDIT 


vy 


-.0434 


0.1566 


يتضح من الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمستحقات الاختيارية في الشركات 
التي يتمتع أعضاء لجان التدقيق فيها بالخبرة الكافية (وجود عضو واحد على الأقل يحمل 
شهادة جامعية في المحاسبة أو (CPA‏ كان (0.0039-) وبانحراف معياري بلغ )0.0502( 
وهما أقل بكثير من متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي لا يتمتع أعضائها بالخبرة 
الكافية حيث بلغ المتوسط الحسابي (0.0434-) وبانحراف معياري )0.1566( ويعود ذلك إلى 
أن وجود عضو من أعضاء لجنة التدقيق الداخلي ممن يحملون شهادة جامعية في المحاسبة 
على الأقل أو ممن يحملون شهادة (CPA)‏ يكون له الأثر الفعال في الحد من قدرة إدارة 
الشركة على إدارة الأرباح» والتلاعب بالحسابات من أجل تحقيق مصالح أطراف معينة على 
حساب الأداء الحقيقي للشركة. 


- VV. 


ques‏ الجدول (Y-I)‏ نتائج اختبار T‏ للفروق بين متوسط ا مستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي يتمتع أعضاء لجان التدقيق الداخلي فيها بالخبرة والأخرى التي لا يتمتع 
أعضاتها بالخبرة الكافية. 


جدول رقم (18-5) 
نتائج اختبار 1 لمتوسط ال مستحقات الاختيارية للشركات وفقاً لخبرة أعضاء لجان التدقيق 


الداخلي 
Mann-Whitney Test t-test for Equality of Levene's Test for‏ 
Means Equality of Variances‏ 
Sig Z Sig T DF Sig F‏ 
150.408 0.000 1 2.550- 0.012 2.586- 0.007 


يوضح الجدول أن قيمة F‏ بلغت (100.£+A)‏ ومعنويتها )٠.٠٠١(‏ وهي أقل من %0 
وبالتالي توجد مشكلة عدم تساوي التباين» ولا مكن الاعتماد على نتائج اختبار T‏ « وعليه تم 
استخدام اختبار Mann-Whitney Test‏ فبلغت قيمة 2 (2.586-) ومستوى معنوية 
)0.000( وبناءاً على النتائج أعلاه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةء بأنه 
يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط ال مستحقات الاختيارية بين الشركات التي يتمتع 
أعضاء لجنة التدقيق الداخلي بها بالخبرة» والأخرى التي لا يتمتع أعضائها بالخبرة في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة1٠٠<-6٠٠؟.‏ 


- \VA- 


وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة )2003 (Sonda et al,‏ والتي بينت نتائجها بأن 
هناك علاقة سلبية بين إدارة الأرباح المقاسة بالمستحقات الاختياريةء ووجود عضو واحد على 
الأقل متمرس go Whe‏ بين clash‏ لجنة التدقيق الداخلي» كما توافقت النتائج مع دراسة 
(Biao, et, al, 2002)‏ والتي Cay‏ ارتباط أعضاء died‏ التدقيق الداخلي الذين لديهم خبرات 
مالية مع المستوى الأقل من المستحقات الاختيارية» كما تتوافق مع نتيجة دراسة ( Jean et‏ 
(al, 2004‏ والتي توصلت إلى أن أعضاء لجنة التدقيق الذين لديهم خبرة أكبر هم الأكثر 
فاعلية في الحد من قدرة المديرين على إدارة الأرباح» وأن وجود عضو واحد على الأقل لديه 
خبرة مالية يرتبط بأقل الاحتمالات لإدارة الأرباح الجريئة. 


6-5 اختبار الفرضية العدمية السابعة: 

تتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر نشاطات لجنة التدقيق» كأحد polis‏ الحاكمية 
المؤسسية؛ على ميل إدارة الشركة لإدارة الأرباح» وقد تمت صياغة هذه الفرضية على النحو 
التالي: 

"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات 
التي تقوم لجنة التدقيق الداخلي بها بعدد أربع اجتماعات سنوياً كمتطلب لتعليمات 
الإفصاح الأردنية» والأخرى التي يزيد عدد اجتماعاتها عن المتطلبات القانونية في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة". 

Ss‏ النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 
H, : DACC wer = DACC‏ 


MET NOMET 


FINA 


حيث تمثل DACC py‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي يعقد أعضاء 
لجان التدقيق فيها عدد اجتماعات يزيد عن المتطلبات القانونية (أربع اجتماعات ( بينما 
تمثل DACCyomer‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي تعقد أربع اجتماعات في 
السنة أو Sal‏ ويوضح الجدول (VET)‏ الإحصاءات الوصفية المتعلقة متوسط المستحقات 
الاختيارية لكل منهما. 

جدول رقم (NET)‏ 
الإحصاءات الوصفية لمتوسط المستحقات الاختيارية للشركات وفقاً لعدد اجتماعات لجنة التدقيق 
(عدد أربع اجتماعات أو أقلء عدد يزيد عن أربع اجتماعات) 


الال عدد المشاهدات الوسط الحسابي الانحراف ال معياري 
DACC ver‏ 119 0.0054- 0.05133 
vy DACC Komer‏ 0.410- 0.15665 


يتضح من الجدول السابق أن متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي تعقد 
لجنة التدقيق الداخلي فيها عدد اجتماعات يزيد عن المتطلب القانوني وهو أربع اجتماعات 
سنوياًء يقل بشكل كبير عن الشركات الأخرى التي تلتزم بالمتطلب القانوني فقط أو أقل حيث 
بلغ الوسط الحسابي لكل منهما (0.0054- » 0.410-) وبانحراف معياري لكل منهما 
)0.05133. 0.15665( على التواليء وتشير هذه النتائج إلى أنه كلما كانت لجنة التدقيق 


* تتطلب تعليمات الإفصاح الأردنية عقد أربع اجتماعات سنوياً على الأقل للجنة التدقيق الداخلي بالشركة. 


الداخلي فعالة ونشطة وتعقد بشكا دوري اجتماعات سنوية تزيد عن أربع 
اجتماعات» كلما حد ذلك من قدرة إدارة الشركة لإدارة الأرباح. 

ويبين الجدول )10-1( نتائج اختبار T‏ للفروق بين متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات GIS‏ مجلس الإدارة ال مستقل والأخرى غير المستقل. 


جدول رقم )30-7( 
نتائج اختبار 1 لمتوسط ال مستحقات الاختيارية للشركات GIS‏ مجلس الإدارة Shia)‏ غير 


مستقل) 
Mann-Whitney Test t-test for Equality of Levene's Test for Equality‏ 
Means of Variances‏ 
Sig Z Sig T DF Sig F‏ 
DEG \O0.YOA‏ 1۹۰ 2.295- 0.023 2.318- 0.020 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة (V00.YOA) F‏ ومعنويتها )٠.٠٠١(‏ وهي اكبر من 
0 مما يعني وجود مشكلة عدم تساوي التباينء ولا مكن الوثوق بنتائج اختبار T‏ وعليه 
تم استخدام اختبار Mann-Whitney Test‏ فكانت قيمة Z‏ )2.318-( ومعنويتها )0.020( 
وعليه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة» مما يعني وجود فرق في متوسط 
المستحقات الاختيارية بين الشركات التي تعقد لجان التدقيق الداخلي فيها عدد اجتماعات 
تزيد عن أربع سنوياً والشركات الأخرى التي تعقد أربع اجتماعات فأقل سنوياً. 


- \A\- 


اتفقت نتائج هذه الفرضية من نتائج دراسة )2003 (Sonda et al,‏ والتي توصلت إلى 
وجود ارتباط سلبي بين إدارة الأرباح المقاسة بالمستحقات الاختيارية و اجتماع لجنة التدقيق 
الداخلي أكثر من مرتين في السنةء كما ترتبط بوجود تكليف واضح بإشراف اللجنة على عملية 
إعداد التقارير اطالية. كما اتفقت النتائج مع نتائج دراسة )2002 (Biao, et, al,‏ والتي 
بينت أن تكرار اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي يرتبط مع المستويات الأقل من المستحقات 
الاختيارية. 

ولا تتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج دراسة (2004 (Jean et al,‏ والتي م Joð‏ 
ارتباط ذو دلالة إحصائية والتي توصلت لوجود علاقة عكسية بين إدارة الأرباح وعدد 
اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي ASL‏ بينما بينت نتائج نفس الدراسة وجود ارتباط 
سالب ذو دلالة إحصائية بين إدارة الأرباح ووجود تكليف واضح بالإشراف والرقابة على 
عملية إعداد التقارير ASU!‏ 


9-5 اختبار الفرضية العدمية الثامنة: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر حجم مجلس الإدارة» كأحد polis‏ الحاكمية 
ا مؤسسية» على توجه إدارة الشركة الصناعية المدرجة نحو إدارة الأرباح» وعليه تم صياغة 
الفرضية العدمية التالية: 

"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات 
ذات مجلس الإدارة كبير الحجم والأخرى ذات المجلس صغير الحجم في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة 1٠٠!!-ع٠٠ا".‏ 

وكان النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 


- JAY. 


Big 


H, : DACC sna = DACC 


te Cur‏ بيني DACC‏ متوسط اتقات CIS GIS LU ds yLasVI‏ مجلس الإدارة 
pro‏ الحجم « بينما تمثل DACC pig‏ متوسط ال مستحقات الاختيارية للشركات GIS‏ مجلس 
الإدارة كبير الحجم» ويوضح الحدول )41-1( الإحصاءات الوصفية للشيكات ذات حجم 


مجلس إدارة صغير وكبير. 


البيان 
DACC Small‏ 
DACC‏ 


Big 


جدول رقم )7-1( 
الإحصاءات الوصفية ممتوسط لشركات العينة ذات مجلس الإدارة (حجم صغير ء حجم كبير) 


عدد المشاهدات 
١8‏ 
84 


الوسط الحسابي 
0.0182- 
0.0199- 


الانحراف المعياري 
0.113 
0.096 


يتضح من الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمستحقات الاختيارية متقارب بين 
الشركات GIS‏ مجلس الإدارة كبير وصغير الحجم حيث بلغ (0.0182- » 0.0199-( على التوالي 
وأيضاً الانحراف المعياري كان متقارباً فبلغ )0.113 < 0.096( مما يدل على أن حجم مجلس 
الإدارة ليس له تأثير على مستوى ال مستحقات الاختيارية الممثلة لإدارة الأرباح في OS pI‏ 
والجدول رقم (V-I)‏ يبين نتائج اختبار T‏ لاختبار الفرق في متوسط ال مستحقات الاختيارية 
بين الشركات ذات مجلس الإدارة كبير وصغير الحجم. 


- JAY. 


جدول رقم (V-I)‏ 
ails‏ اختبار SAU T‏ 3 متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات ذات حجم مجلس إدارة 
(pS ao)‏ 


t-test for Equality of Levene's Test for Equality of 
Means Variances 
Sig T DF Sig F 
0.910 0.114 190 0.327 0.967 DACC 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة F‏ كانت )0.967( وبمستوى معنوية أكبر من 2,900 
مما يدل على أنه لا توجد مشكلة عدم تساوي التبيان» ويمكن الاعتماد على نتائج اختبار T‏ 
والتي بلغت قيمتها )0.114( ومستوى معنوية )0.910( وهي غير هامة إحصائياً عند 
مستوى ثقة 900 المعتمدة في هذه الأطروحة.وعليه يتم قبول الفرضية العدمية التي تقول أنه 
لا يوجد فرق في متوسط ال مستحقات الاختيارية بين الشركات ذات eae‏ مجلس إدارة صغير 
مع الشركات الأخرى GIS‏ الحجم الكبير» مما يعني أنه لا يوجد أثر لحجم مجلس الإدارة على 
مستوى إدارة الأرباح بالشركات الصناعية الأردنية خلال فترة الدراسة» ولقد اتفقت نتائج 
هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة )2000 <(Abott et al,‏ بينما 
Calis!‏ مع دراسة (Beasley,1996)‏ الذي وجد علاقة إيجابية بين حجم مجلس الإدارة 
ومستوى إدارة الأرباح. 


3A2 


٠٠-75‏ اختبار الفرضية العدمية التاسعة: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر استقلال مجلس الإدارة» كأحد polis‏ الحاكمية 
المؤسسية. على توجه إدارة الشركة الصناعية ا مساهمة العامة الأردنية ا لمدرجة ببورصة عمان 
نحو إدارة الأرباح وعليه تم صياغة الفرضية العدمية التالية: 

"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات 
التي تتمتع مجلس إدارة مستقلء والشركات ذات مجلس الإدارة غير المستقل لدى الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة عمان خلال فترة الدراسة Vos}‏ 
West‏ 

Ss‏ النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 

H, : DACC وى‎ = DACC p 

حيث DACC yy LË‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي تتمتع مجلس 
إدارة مستقل" » بينما تمثل DACC,‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات ذات مجلس 
الإدارة غير ا مستقلء ويوضح الجدول (A-I)‏ الإحصاءات الوصفية المتعلقة متوسط 
المستحقات الاختيارية لكل منهما. 

جدول رقم )54-7( 

الإحصاءات الوصفية لمتوسط المستحقات الاختيارية لكل من الشركات IS‏ مجلس إدارة CLIT‏ 


(مستقل» غير مستقل) 
البيان عدد المشاهدات الوسط الحسابي الانحراف المعياري 
DACC p‏ 117 0.0057 0.046 
DACC inp‏ 75 0.0396- 0.157 


© تم قياس الاستقلالية كما تمت التوضيح بالفصل الخاص بالمنهجية بالفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير 


- 1١86 


يتضح من الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمستحقات الاختيارية في الشركات 
التي تتمتع بفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير التنفيذي أقل من الشركات 
التي لا تفصل بين الوظيفتين وبانحراف معياري أقل» حيث بلغ المتوسط الحسابي (/20.0001, - 
6 والانحراف ال معياري )0.0046 < 0.157( 

ويبين الجدول )14-1( نتائج اختبار T‏ للفروق بين متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات ذات مجلس الإدارة ال مستقل والأخرى غير ال مستقل. 

جدول رقم )59-7( 
نتائج اختبار T‏ بلتوسط المستحقات الاختيارية للشركات GIS‏ مجلس الإدارة (مستقلء غير 


مستقل) 
Mann-Whitney Test t-test for Equality of Levene's Test for Equality‏ 
Means of Variances‏ 
Sig Z Sig T DF Sig F‏ 
188.292 0.000 190 2.190- 0.030 2.336- 0.020 


يوضح الجدول أن dad‏ ۴ بلغت (VAAVAY)‏ ومعنويتها )٠.٠٠١(‏ وهي أقل من 900 
وبالتالي توجد مشكلة عدم تساوي التباين» ولا يمكن الاعتماد على نتائج اختبار  T‏ وعليه تم 
استخدام اختبار Mann-Whitney Test‏ فبلغت قيمة )1١.771-( Z‏ وبمستوى معنوية 
Slag »)20.07(‏ على هذه النتائج يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. وهو 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية ا ممثلة لمتغير إدارة الأرباح» 
بين الشركات GIS‏ مجلس الإدارة المستقل والشركات الأخرى التي لا يتمتع مجلسها 
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بالاستقلالية»ء وتتوافق هذه النتائج مع نتائج ore‏ من الدراسات في بيئات اقتصادية 
مختلفة مثل دراسة )1996 (Beasley,‏ والذي وجد علاقة سالبة بين نسبة الأعضاء غير ا مستقلين 
بالمجلس وإدارة الأرباح» ودراسة (1996, (Dechow et al‏ و(2003 (Sonda et al,‏ اللذان 
توصلا لنفس نتائج هذه الدراسة. 
١١-5‏ اختبار الفرضية العدمية العاشرة: 
وتتعلق هذه الفرضية بدراسة اثر الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارةء كأحد عناصر 
الحاكمية المؤسسية: على توجه إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية ال مدرجة 
ببورصة عمان نحو إدارة الأرباح وكانت صياغة هذه الفرضية على النحو التالي: 
"لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة على توجه 
إدارة الشركة الصناعية ا لمساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة Glos‏ لإدارة الأرباح خلال 
فترة الدراسة ."٠٠٠٤-۲۰۰۱‏ 
وتم استخدام أسلوب الانحدار البسيط لاختبار هذه الفرضية» وكان النموذج الإحصائي 
لهذه الفرضية على النحو التالي: 
P = 0+ B DACC +0‏ 


حسا: 
DACC‏ عبارة عن ال مستحقات الاختيارية الممثلة لإدارة الأرباح 
P‏ عبارة عن نسبة ملكية الإدارة في الشركة 
a‏ ا معامل الثابت 
B‏ معامل الميل 
U‏ الخطأ العشوائي 
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وكانت نتائج الاختبارات والموضحة بالجدول رقم )1-+¥( كما يلي: 


Constant 
DACC 


من الجدول السابق يلاحظ: 


t-Value 
23.160 
-0.741 


Sig 
0.000 
0.741 


جدول رقم (¥s-1)‏ 
نتائج الاختبارات الإحصائية لأثر الحوافز ا مالية لأعضاء مجلس الإدارة على إدارة الأرباح 


B 
+220 
-0.121 


F 


-OEN 


Sig 
0.460 


R 
-0.002 


Adj-R° 
re a 


© أن هناك ارتباط سالب ضعيف جداً بين الحوافز المالية وإدارة الأربا» Cue‏ 
بلغت R dod‏ 0.002- وهي غير هامة إحصائياً عند مستوى ثقة %0 


كما تبين F dad‏ )0.549( والتي بلغت معنويتها )0.460( أن النموذج ككل غير 


وتدل قيمة 40-87 البالغة +Y)‏ .+( على أن مقدار ما يفسره المتغير المستقل من 
التغير في المتغير التابع قليل dus‏ أي أن القوة التفسيرية لحوافز أعضاء مجلس 
الإدارة لإدارة الأرباح من قبل الشركات died‏ وهذا يعني أن هناك متغيرات 
أخرى لها تأثير على سياسة الشركة في إدارة الأرباح من قبل الشركات لم تدخل 


بالنموذج. 


- \AA- 


© أما قيم ‏ فقد كانت بالنسبة للعامل الثابت 77.57١‏ وهي معنوية إحصائياً عند 
مستوى ثقة %0 مما يدل على أن هناك متغيرات أخرى لها تأثير على ممارسة 
إدارة الشركة لإدارة الأرباح مم تدخل بالنموذجء وبالنظر إلى قيمة † للمتغير 
60 فقد كانت )0.741-(< وهى غير معنوية إحصائياً عند مستوى معنوية 
l .%0‏ 
والخلاصة هي أنه لا هكن رفض الفرضية العدمية والتي توضح أنه لا يوجد أثر هام 
إحصائياً للحوافز AIL‏ لأعضاء مجلس الإدارةء لتوجه إدارة الشركة لإدارة الأرباح في الشركات 
الصناعية الأردنية خلال فترة الدراسة. 
واختلفت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة )1996 (Beasley,‏ والذي بين أن هناك 
ارتباط سلبي بين الاحتيال في إعداد التقارير المالية وحصة المدراء غير التنفيذيين في الشركة 
كما اختلفت أيضاً مع دراسة )1993 (Jensen,‏ والتي بينت أن هناك ارتباط سلبي بين إدارة 
الأرباح وملكية المدراء غير التنفيذيين في الشركةء وقد يعزى هذا الاختلاف لاختلاف البيئة 
الاقتصادية, والظروف القانونية السائدةء أو للأسلوب الذي تم إتباعه لقياس هذه الحوافز 
(نسبة ملكية الإدارة) وهي تشمل حصة كل من امدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين» وم 
يتمكن الباحث من الحصول على هذه المعلومات. 
ولاختبار انعكاس حجم الشركة على علاقة الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة مع 
إدارة الأرباح تم تقسيم العينة إلى عينتين جزئيتين لكل من الشركات كبيرة وصغيرة الحجم 
ويبين الجدول رقم (YI-1)‏ نتائج هذا الاختبار: 
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Constant 
DACC 


Constant 
DACC 


t-Value 
21892 
0.329 


11.482 
-1.419 


(كبيرة الحجم» صغيرة الحجم) 
الشركات صغيرة الحجم 
F B Sig‏ 

0.108 0.459 0.000 
0.061 0.743 

الشركات كبيرة الحجم 
0.000 0.322 2.015 
0.160 0.408- 


جدول رقم (YS-1)‏ 
نتائج الاختبارات الإحصائية لأثر الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة على إدارة الأرباح للشركات 


Sig 
0.743 


0.160 


0.027 


Adj-R° 
-0.008 


0.014 


يتضح من الجدول السابق انه على الرغم من النتائج م تختلف عندما تم تقسيم 
العينة إلى شركات صغيرة وكبيرة عن نتائج اختبار الفرضية الرئيسية حول عدم وجود أثر 
للحوافز clas AVL‏ مجلس الإدارة على توجه إدارة الشركة لإدارة الأرباح» إلا هناك تحسن 
واضح في كل المقاييس لصالح الشركات الكبيرة على حساب الشركات صغيرة الحجم» وهذا ما 
أكدته دراسة )2001 (Sonda et al,‏ والتي بينت أن العلاقة بين ملكية المدراء غير التنفيذيين 
ومستوى إدارة الأرباح تزداد قوة مع كبر حجم الشركات. 


1-5 اختبار الفرضية العدمية الحادية عشر: 

وتتعلق هذه الفرضية بدراسة أثر خبرة أعضاء مجلس NI‏ كأحد polis‏ الحاكمية 
duu hl‏ على توجه إدارة الشركة الصناعية المساهمة العامة الأردنية ببورصة عمان نحو 
إدارة الأرباح adeg‏ تمت صياغة هذه الفرضية على النحو التالي: 

"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المستحقات الاختيارية بين الشركات 
التي يتمتع أعضاء مجلس إدارتها بالخبرة» والشركات الأخرى التي لا يتمتع أعضاء مجلس 
إدارتها بالخبرة اللازمة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة ببورصة 
عمان خلال فترة الدراسة ."٠٠٠٤-۲۰۰۱‏ 

وكان النموذج الإحصائي لهذه الفرضية على النحو التالي: 

H, : DACC „x = DACC porx 

حيث تمثل DACC,,‏ متوسط ال مستحقات الاختيارية للشركات التي يتمتع مجلس 
إدارتها بالخبرة» بينما DACCporx HE‏ متوسط المستحقات الاختيارية للشركات التي لا 
يتمتع مجلس إدارتها بالخبرةء ويوضح الجدول (YY-1)‏ الإحصاءات الوصفية المتعلقة a‏ 
المستحقات الاختيارية لكل منهما. 


ات 


البيان 
DACC,x‏ 
DACC orx‏ 


جدول رقم )1-¥¥( 
الإحصاءات الوصفية لمتوسط المستحقات الاختيارية لكل من الشركات GIS‏ مجلس إدارة 
(يد zi‏ الخبرةء لا يد zi‏ بالخبرة) 


عدد المشاهدات 
122 
70 


الوسط الحسابي 
0.0058- 
0.0417- 


الانحراف المعياري 
0.0496 
0.1606 


يبين الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للشركات التي يتمتع clash‏ مجلس إدارتها 
بالخبرةء أقل من الشركات التي لا يتمتع أعضائها بالخبرة (0.0058-:0.0417-) على التوالي» 
وبانحراف معياري (0.049 < 0.1606( 

ويبين الجدول (71-7) نتائج اختبار T‏ للفروق بين متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات GIS‏ مجلس الإدارة المتمتع بالخبرة اللازمة والأخرى الغير متمتعة بالخبرة. 


Mann-Whitney Test 


Sig Z 


(Y¥-1) جدول رقم‎ 
مجلس الإدارة‎ GIS طمتوسط المستحقات الاختيارية للشركات‎ T نتائج اختبار‎ 
(يتمتع بالخبرة» لا يتمتع بالخبرة)‎ 
t-test for Equality of Levene's Test for Equality 
Means of Variances 
Sig T DF Sig F 
0.023 -2.291 190 0.000 111.10 


- VANS 


0.018 -2.358 


يتضح من الجدول السابق أن F dad‏ )196.365( ومعنويتها )٠.٠٠١(‏ وهي اكبر من 
0 مما يعني وجود مشكلة عدم تساوي التباين» وعليه تم استخدام اختبار Mann-‏ 
Whitney Test‏ فكانت قيمة Z‏ )2.358-( ومعنويتها VA)‏ .+( وعليه يتم رفض الفرضية 
العدمية وقبول الفرضية dla!‏ مما يعني وجود فرق في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات التي يتمتع أعضاء مجلس إدارتها بالخبرة عن الشركات التي لا يتمتع مجلس إدارتها 
بالخبرة. 

وتتفق نتائج هذه الفرضية نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة ( & Gerety‏ 
Beasley,1996; Sonda et al, 1‏ ;1997 ,تطاءع.1)ءوالتي توصلت لوجود علاقة عكسية 
بين إدارة الأرباح واستقلال مجلس إدارة «dS pid}‏ ودراسة )2000 (April,‏ والذي توصل إلى أن 
وجود شخص واحد على الأقل مجلس الإدارة ممن ممتلكون خبرة مالية أو شهادة مهنية 
متخصصة يكون له أثر في التزام الشركة بالمتطلبات القانونية للهيئات المشرفة مثل الأسواق 
المالية. 
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SNE 


الفصل السابع 
النتائج والتوصيات 


an le 


۱-۷ تمهيد: 

يتناول الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار فرضيات 
الدراسة» كما يتناول التوصيات التي يوصي بها الباحث بناءاً على النتائج التي تم التوصل 
إليهاء للحد من قدرة مديري الشركات من القيام بإدارة الأرباح. 


۲-۷ النتائج: 

من خلال نتائج اختبار فرضيات الدراسة الواردة بالفصل السادس من الأطروحة توصل 
الباحث للنتائج التالية والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات» Glad‏ المجموعة الأولى منها 
ميل إدارات الشركات الصناعية لممارسة إدارة الأرباح» أما ا مجموعة الثانية فتتعلق بعلاقة 
إدارة الأرباح بالقيمة السوقية والمخاطرة النظامية dL iW‏ وتتعلق المجموعة AWW)‏ بأثر 
متغيرات الحاكمية المؤسسية على إدارة الأرباح» وفيما يلي نورد هذه النتائج وفقاً لهذا 


التقسيم: 


١-۲-۷‏ نتائج الدراسة المتعلقة بممارسة إدارات الشركات الصناعية الأردنية 
ممارسة إدارة الأرباح: 
.١‏ من خلال دراسة ظاهرة إدارة الأرباح في الشيكات الصناعية المساهمة العامة 
الأردنية» والمقاسة بالمستحقات الاختيارية للشركة وفقاً لطريقتين بديلتين. هما 
طريقة معادلة الميزانية وطريقة التدفق النقدي, خلال فترة الدراسة »)۲٠١٤-۲۰۰۱(‏ 
تبين نتائج الاختبارات الإحصائية بأن 


 ١5ا/-‎ 


الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية تقوم بممارسة إدارة الأرباح Lag‏ 
للطريقتين البديلتين. خلال فترة dul Ul‏ ولا يوجد اختلاف في النتائج بين الطريقتين 
2 وحود هذه اممارسة. 


۲. عند دراسة ظاهرة إدارة الأرباح على مستوى كل سنة من سنوات الدراسة أظهرت 
النتائج أن هذه الممارسة متأصلة في الشيكات الصناعية الأردنية. حيث كانت 
ا ممارسة موجود 2 كل سنة من سنوات الدراسة وبلغت ذروتها 2 سنة Vos’‏ 
حيث بلغت نسبة الممارسة 9010.4 من شركات العينة باستخدام طريقة التدفق 
النقدي والتي تعد من أفضل الطرق في حساب المستحقات الاختيارية الممثلة لإدارة 
الأرباح» حيث تمثل المستحقات AW‏ فيها الفرق بين Glo‏ الدخل وصافي التدفق 
النقدي التشغيلي. 


۳. عند دراسة اختلاف ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح بين الشركات 
كبيرة وصغيرة الحجم أظهرت النتائج أن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين الشركات 
كبيرة وصغيرة الحجم في مستوى المستحقات الاختيارية لدى الشركات الصناعية 
الأردنية. خلال فترة الدراسة» حيث تبين أن متوسط المستحقات الاختيارية لدى 
الشركات كبيرة الحجم أكبر بشكل كبير عن متوسط المستحقات الاختيارية للشركات 
صغيرة الحجم. 


” تستخدم المستحقات الكلية كمتغير رئيسي في احتساب المستحقات الاختيارية كما تمت الإشارة سابقاً في الفصل الرابع 
الخاص بالمنهجية. 
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۲-۲۷ نتائج الدراسة المتعلقة بعلاقة إدارة الأرباح بالقيمة السوقية 
والمخاطر النظامية للشركة: 

.٤‏ من خلال دراسة أثر ممارسة الشركات الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح على القيمة 
السوقية AS EL‏ أظهرت النتائج وجود فروق GIS‏ دلالة إحصائية في متوسط القيمة 
السوقية بين الشركات الصناعية الأردنية التي قامت بمممارسة إدارة الأرباح» والشركات 
الصناعية الأردنية التي لم تقم بممارسة إدارة الأرباح» خلال فترة الدراسة. وكان 
متوسط القيمة السوقية للشركات الممارسة لإدارة الأرباح أكبر من الشركات غير 
اطممارسة» أي أن إدارة الشركة استطاعت خداع المتعاملين بالسوق من خلال إدارة 
الأرباح» مما يشير إلى وجود تدن في مستوى كفاءة بورصة عمان. 


0. عند دراسة اختلاف متوسط القيمة السوقية بين الشركات الصناعية الأردنية التي 
مارست إدارة الأرباح والغير ممارسة لإدارة الأرباج لكل من الشركات كبيرة وصغيرة 
الحجم» أظهرت النتائج أن هناك اختلاف هام إحصائياً في متوسط القيمة السوقية 
بين الشركات الصناعية الأردنية التي قامت بممارسة إدارة الأرباح» والأخرى التي م 
تقم با ممارسةء سواءً في الشركات الصناعية الأردنية كبيرة أو صغيرة الحجم. 


1. وبدراسة BUS!‏ متوسط المخاطر النظامية للشركات الصناعية الأردنية» بين الشركات 
التي قامت ممارسة إدارة الأرباح» والغير 


- ۱۹٩ ۔‎ 


ممارسة Gud‏ وجود فروق GIS‏ دلالة إحصائية بينهماء وأكدت ذلك الاختبارات 
الوصفية والمتمثلة في الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمخاطر النظامية 
للشركات الصناعية الأردنية الممارسة لإدارة الأرباح» الذي كان أكبر من المتوسط 
للشركات الغير ممارسة. 


عند دراسة العلاقة بين إدارة الأرباح والمخاطر النظامية في كل من الشركات الصناعية 
الأردنية كبيرة وصغيرة الحجم» بينت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة 
إحصائية في متوسط blob!‏ النظامية بين الشركات ال ممارسة والغير ممارسة لإدارة 
الأرباح في الشركات صغيرة الحجم, بينما وجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط 
blati‏ النظامية بين الشركات ال ممارسة والغير ممارسة لإدارة الأرباح في الشركات 
كبيرة الحجم. 


ا--" النتائج المتعلقة بأثر متغيرات الحاكمية المؤسسية على إدارة 
الأرباح: 


A 


عند دراسة أثر خبرة لجان التدقيق الداخلي بالشركات الصناعية الأردنية على Bylo]‏ 
الأرباح» خلال فترة الدراسةء بينت النتائج وجود فرق هام إحصائياً في متوسط 
المستحقات الاختيارية بين الشركات الصناعية الأردنية التي يتمتع أعضاؤها بالخبرة 
الكافية ( وجود عضو واحد على الأقل باللجنة ممن يحملون شهادة جامعية أو أكثر 
في مجال 


EDETE 


ا محاسبة» أو ممن يحملون شهادة (CPA‏ والشركات التي لا يتمتع أعضاؤها بالخبرة 
الكافية. 

عند دراسة أثر نشاطات لجنة التدقيق الداخلي» على ميل إدارة الشركة الصناعية 
لإدارة الأرباح» بينت النتائج وجود فرق في متوسط المستحقات الاختيارية بين 
الشركات الصناعية الأردنية التي يعقد أعضاء لجان التدقيق الداخلي بها أكثر من 
أربعة اجتماعات سنوياًء والشركات التي يعقد أعضاء لجان التدقيق الداخلي بها 
أربعة اجتماعات فأقل, وأكدت ذلك نتائج الاختبارات الوصفية حيث OLS‏ متوسط 
المستحقات الاختيارية للشركات التي يعقد أعضاء لجان التدقيق الداخلي بها أكثر 
من أربعة اجتماعات سنوياً أكبر بشكل واضح من الشركات التي يلتزم أعضاء لجنة 
التدقيق الداخلي بها بأربعة اجتماعات فأقل. 


.٠‏ عند دراسة أثر حجم مجلس إدارة الشركة على إدارة الأرباح» بينت النتائج عدم 


وجود فرق ذو دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشيكات 
الصناعية الأردنية» GIS‏ حجم مجلس إدارة كبير والشركات GIS‏ حجم مجلس إدارة 
صغيرء ويتضح ذلك أيضاً من خلال الاختبارات الوصفية والتي بينت التقارب بشكل 
واضح في الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتوسط المستحقات الاختيارية 
للشركات ذات حجم مجلس Bylo]‏ كبيرء أو صغير خلال فترة الدراسة. 


TENS 


AN 


AY 


AY 


عند دراسة أثر استقلال مجلس الإدارة على إدارة الأرباح» بينت gla‏ وج وجود فرق 
في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات الصناعية الأردنية التي يتمتع أعضاء 
مجلس إدارتها بالاستقلالية (يتم Lad‏ الفصل بين وظيفة رئيس ae‏ الإدارة 
وعضوية مجلس (YI‏ والشركات التي لا بت يتمتع أعضائها بالاستقلالية. وتؤكد هذه 
النتائج الاختبارات ees‏ حيث كان الوسط الحسابي والانحراف المعياري أقل 
بشكل كبير الكت التي يتمتع أعضاء مجلس إدارتها بالاستقلالية عن الشركات 
الأخرى التي لا ت: pee‏ 

عند دراسة أثر A‏ المالية لأعضاء مجلس الإدارة على إدارة الأرباح» بينت النتائج 
أنه لا يوجد أثر للحوافز AIL!‏ (نسبة ملكية الإدارة في الشركة الصناعية) لأعضاء 
مجلس الإدارة على ميل إدارة الشركة الصناعية الأردنية لإدارة الأرباح خلال فترة 
الدراسة» كما بينت النتائج وجود ارتباط سلبي ضعيف وغير هام إحصائياً بين 
الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الأرباح. 

باختبار أثر حجم الشركة على العلاقة بين الحوافز المالية لأعضاء مجلس الإدارة 
وإدارة الأرباح» أوضحت النتائج عدم وجود أثر هام إحصائياً Flow‏ للشركات كبيرة أو 


صغيرة الحجم» إلا أن جميع الاختبارات الإحصائية كانت تصب لصالح الشركات 
كبيرة الحجم» بحيث اد قوة العلاقة بين المتغيرين وأهميتها الإحصائية كلما كبر 
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.٤‏ عند دراسة أثر خبرة أعضاء مجلس الإدارة على إدارة الأرباح» أظهرت النتائج وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط المستحقات الاختيارية بين الشركات الصناعية 
الأردنية» والتي يتمتع أعضاء مجلس إدارتها بالخبرة ASI‏ والشركات التي لا يتمتع 
أعضاء مجلس إدارتها بالخبرةء كما بينت نتائج الاختبارات الوصفية أن متوسط 
المستحقات الاختيارية وانحرافها ا معياري» لدى الشركات التي يتمتع أعضاء مجلس 
إدارتها بالخبرة الكافية كان أقل بشكل واضح من الشركات الأخرى والتي لا يتمتع 
أعضاء مجلس إدارتها بالخبرة الكافية. 
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۳-۷ التوصيات: 
بناءاً على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الاختبارات الإحصائية لفرضيات 
الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 
.١‏ نظراً لأن تعليمات الإفصاح الأردنية قد ألزمت الشركات الأردنية بتطبيق معايير 
ا محاسبة الدولية» وما تسمح به هذه المعايير من مرونة يمكن أن تستغلها إدارة 
الشركة في القيام بإدارة الأرباح» نتيجة لتطبيق هذه المعايير في بيئات اقتصادية 
وثقافية وقانونية مختلفة» يوصي الباحث بدراسة هذه المعايير وتكييفها مع البيئة 
الأردنية بحيث يتم تضييق ال مرونة إلى gail‏ حد ممكن. 


؟. نظراً لان ظاهرة ممارسة إدارة الأرباح» متأصلة بشكل أكبر في الشركات الصناعية 
الأردنية كبيرة الحجم» يوصي الباحث بزيادة تفعيل دور الحاكمية المؤسسية في هذه 
الشيكات والعمل على زيادة فرض الرقابة عليها من خلال الجهات والهيئات 
الإشرافية Aub Slo‏ مثل هيئة الأوراق المالية» وغرفة التجارة والصناعة.....وغيرها. 


. العمل على توعية ال مستثمرين ال مختلفينء عن التلاعب بالحسابات بشكل عام وبإدارة 
الأرباح بشكل خاص من خلال عقد الندوات وا مؤتمرات. أو من خلال الصحافة 
المالية» وينصب هذا الدور على الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشرفة على 
الشركات. 


YEE 


». نظراً بلا لخبرة ونشاط أعضاء لجنة التدقيق الداخلي من فاعلية في الحد من قدرة 
إدارة الشركة على إدارة الأرباح» يوصي الباحث بالعمل على إضافة شروط خاصة 
بالخبرة الكافية لأعضائها بحيث يكون أحد أعضائها على الأقل ممن يحملون مؤهل 
جامعي في المحاسبة. أو ممن يحملون شهادة (CPA)‏ من خلال إعادة النظر في 
تعليمات الإفصاح الأردنية, كما يتم أيضاً من خلال هذا التعديل توضيح مهام هذه 
اللجنة ودورها الهام في الرقابة والإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة 
وزيادة ous‏ اجتماعاتها الدورية بحيث لا تقل على ستة اجتماعات سنوياً. 


0. نظراً لأن قانون الشركات الأردني قد سمح Gb‏ يتولى رئيس مجلس الإدارة مهام المدير 
التنفيذي للشركة» والذي يتم معه الجمع بين وظيفتي اتخاذ القرارات والرقابة عليهاء 
الأمر الذي يتيح لهذه الإدارة فرصة إدارة الأرباح» وعليه يوصي الباحث بضرورة 
إعادة النظر في قانون الشركات الأردني بحيث يتم الفصل بين هاتين الوظيفتين بحيث 
يكون لرئيس مجلس الإدارة الدور المناط به وهو عملية الرقابة والإشراف على عمل 
الإدارة التنفيذية. 


1 العمل على وضع bod‏ خاصة باختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات من قبل 


الجهات المشرفة على هذه الشركات يأخذ في الاعتبار عامل الخبرة AJL‏ عند اختيار 
هؤلاء الأعضاء. بحيث يكون أحد الأعضاء ممن يحملون شهادة drole‏ في المحاسبة. 
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Li‏ ما يتعلق بالبحوث المستقبلية في مجال إدارة الأرباح» يوصي الباحث Lg‏ يلي: 
.١‏ الأخذ في الاعتبار نسبة الدين في الشركة. حيث بينت الدراسات السابقة أن من 
دوافع إدارة الأرباح» اتفاقات الدين حيث تحاول إدارة الشركة القيام بإدارة الأرباح 
للإيفاء بالشروط المتعلقة بالدين أو الحصول على ديون جديدة. 


Y‏ دراسة Si‏ استقلال لجنة التدقيق الداخلي على إدارة الأرباح من خلال علاقة أعضاء 
لجنة التدقيق الداخلي بالشركة وال مصالح المشتركة بينهماء حيث بينت الدراسات 
السابقة أن وجود علاقة عمل أو تعاقدات بين الشركة والشركات الأخرى التي يمتلك 
فيها أعضاء لجنة التدقيق الداخلي نسبة معينةء هكن أن يوطد العلاقة بين لجنة 
التدقيق الداخلى والإدارة التنفيذية للشركة مما يضعف استقلالية أعضائهاء ويزيد 
من احتمالية إدارة الأرباح. 


۳. إجراء مثل هذه الدراسة على قطاعات أخرى بالبورصة كقطاع البنوك وشركات 
التأمين والشركات الخدمية. 


- ۹ - 
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